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  تمهيد
  

  يكاد يجمع  لهذا الموضوع هو أهميته الكبيرة حيث      اختيارنا من أهم أسباب     إن
بالدولة من أهم وأدق موضـوعات      فقهاء القانون الدولي على أن موضوع الاعتراف        

وبرغم كثـرة الأبحـاث     .  للجدل والخلاف  إثارةهذا النوع من فروع القانون وأكثرها       
 مزيد منها لأهميته من ناحية      إلىه ما زال في حاجة      إنوضوع ف مالتي خصصت لهذا ال   

 تجديـد   إلـى ولأن القواعد التي تحكمه والمعايير التي تتصل به مازالت في حاجـة             
  .ن ناحية أخرىوتوضيح م

بـي مـا    كما أن موضوع البحث هذا رغم أهميته لم يحظ ويجد من الفقه العر            
 حد بعيد جدا    إلى به وصل    الاهتماموعلى عكس ذلك فان      يستحقه من الدراسة والبحث   

 ما زال يكتنفه الغموض والاضطراب وهو ما زال يحتـاج           هأنفي الفقه الغربي برغم     
  . بحث شامل من جديدإلى

مواضيع التي توصـل  الكان ولا يزال أحد أهم  لموضوع ومنذ ظهوره    إن هذا ا  
إليها الفكر الإنساني في العصر الحديث، غير أن الأشخاص القانونية الدولية لم تتفـق              

 وضوابط محددة لهذا الموضوع رغم وجود بعض الأسس والمعايير التـي            أسسعلى  
ة، مما أتاح الفرصة لـبعض  تحكم مسألة الاعتراف بالدولة المتفق عليها بصورة جزئي 

هذه الكيانات من استغلال مسألة الاعتراف لتحقيق مكاسب سياسية وغير سياسية دون            
  .التقيد  بالضوابط القانونية الخاصة بها

يهدف هذا البحث إلى تحقيق عدة أغراض تتمثل في محاولـة وضـع إطـار               
 ـ             ف والعقائـد   قانوني عام لهذا الموضوع يقوم علي أسس علمية بعيـدا عـن العواط

 والى تحليل الاعتراف بالدولة من النـواحي        ،والمصالح السياسية والاقتصادية الضيقة   
القانونية باعتباره عمل من أعمال السيادة، وتحديد موقـف القـانون التقليـدي منـه               

 كما يهدف أيضا إلى سد الفجوة الموجودة في المكتبة القانونية العربية فيما             ،والمعاصر
  .لاعتراف بالدولة في القانون الدولييختص بمسألة ا

  
 الاعتراف بالدولة  تهيمن عليه اعتبارات شتى ومتنوعة، كما أنـه يرتكـز              إن

على جوانب متشابكة اخصها الجانب القانوني له الذي هو جوهر الاعتراف، وهو ما             
يلقي على الدولة عبئا ثقيلا في البحث والدراسة القانونية قبل اعترافها، خاصـة وان              

، واختلف بصددها فقهاء القـانون الـدولي        الرأي تفرقت بشأنها وجوه     ثناصر البح ع
وسنحاول من خـلال هـذا      .  تفصيله في هذا البحث    سيأتي كبيرا على ما     اختلافاًالعام  

 الغموض الذي يكتنف موضوع الاعتراف بالدولة في القـانون الـدولي،            إزالةالبحث  
 الأسـس  إبـراز  إلـى ، وصـولا   وآثارهه  وأنواع وأشكاله  الضوء على طبيعته   وإلقاء
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 الاعتـراف  عدم   أووالضوابط التي يقوم عليها، والتي تبرر الاعتراف بالدولة الجديدة          
  .بها

  
 الخلاصة

  
 موضوعات القانون  وأدق الاعتراف بالدولة ومنذ ظهوره أحد أهمموضوع يعد

 كثر حيث الأخيرة الفترة في جدل، ولقد زاد الاهتمام بهلل وأكثرها إثارة الدولي العام
 بسبب الجديدة  والكياناتفيها الحديث عن شرعية الاعتراف بعدد كبير من الدول

الحروب والانقسامات بين الدول وداخل هذه الدول والتي أدت بدورها إلى تفتت بعض 
لقد انتهج هذا البحث استعراض وتحليل القواعد القانونية الدولية التي تحكم . الدول

  . بالدولة الاعترافموضوع
   

 الاعتراف من النواحي القانونية باعتباره عملا تحليل إلى الرسالةتهدف هذه 
  . الدولي التقليدي منه والمعاصرالقانونمن أعمال السيادة، وتحديد موقف 

  
  هذهتقع . موضوع الاعتراف بالدولة في القانون الدوليرسالة الهذه تناقش

 الاعتراف بالدولةمعنى لأول منها تحديد  الفصل ايتناول.  في خمسة فصولالرسالة
 في لوفيه ناقشنا تعريف مجمع القانون الدولي للاعتراف في دورة انعقاده ببروكس

 حيث قمنا بشرح العناصر  الدولة في القانون الدوليفكرةكما ناقشنا فيه  .١٩٣٦عام 
، ، حكومةدو محدإقليم شعب دائم، الأساسية التي تكون الدولة والتي تتمثل في وجود

 في السيادةتعريف مبدأ وأيضا تطرقنا ل. خرىالأأهلية الدخول في علاقات مع الدول و
القانون الدولي حيث وجدنا أن مفهوم السيادة في الوقت الحالي يعني وبصورة محددة 

  .استقلال الدولة داخليا وخارجيا بشرط الخضوع للقانون الدولي العام
  

يد طبيعة الاعتراف لنعرف هل هو واجب أما الفصل الثاني فقد خصص لتحد
 عمل سياسي أم عمل قانوني، وهل يمكن اعتباره مقررا أم منشئا  حق، وهل هوأم

وهنا وجدنا أن هناك خلاف كبير بين الفقهاء حول ما إذا كان الاعتراف مقررا أم 
كما . منشئا وأشرنا إلى أن أغلبية الفقهاء اعتبرته مقررا وهذا المذهب هو السائد

 في هذا الفصل لصور وأشكال الاعتراف ووجدنا أن الاعتراف إما أن يكون تعرضنا
  .  يكون فرديا أو جماعياأن ضمنيا، كما يمكن أوصريحا 

  
ووجدنا أن ،  الثالث لمعرفة أنواع الاعتراف في القانون الدوليالفصل وأفرد

كما حاولنا . عي نوعين هما الاعتراف القانوني والاعتراف الواقإلىالاعتراف ينقسم 
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 والوقت الذي يجوز فيه الاعتراف، الوقت الذي يصدر فيه في هذا الفصل تحديد
  . سحبه

  
 الاعتراف ينتج  أن حيث وجدناالاعتراف بالدولة  الرابع لآثارالفصل ويتعرض

 قانونية مباشرة، وقمنا بتقسيمها إلى قسمين وهما الآثار القانونية المباشرة اآثار
لاعتراف في ظل القانون الدولي، والآثار القانونية المباشرة التي والمترتبة على ا

مناقشة دور الأمم كذلك يسعى هذا الفصل إلى . تنعكس على القوانين الوطنية الأخرى
، ومعرفة الأثر الرجعي  وآثاره وعدم الاعترافالاعترافالمتحدة في مسألة 

  .الاعتراف سحب آثاريناقش الاعتراف، وأخيرا 
  

 الخامس فنحاول فيه الوصول إلى خلاصة الفصول التي سبقته صلالف أما
  .والتوجيهاتوتبيان بعض الملاحظات 
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Abstract 

 
Since its inception, the recognition of state in international law, is 

considered as one of the most important, serious and controversial subjects 
of public international law. Its importance has increased recently when the 
question of legitimacy of new states and communities came into being due 
to wars, rebels and revolutions between states and inside states, which 
resulted in the collapse and break-up of some states.  
 

The methodology of this thesis is based on the review and analysis of 
the international legal sources on the recognition of state. The goal of this 
study is to analyze the legal aspects of recognition as an act of sovereignty, 
and to identify the views of both conventional and contemporary 
international law.  
 

This dissertation is divided into five Chapters. Chapter One focuses 
on determining a specific concept to define what recognition is, and 
discusses the definition of recognition as it is stated by the Institute of 
International Law in its Brussels Session in ١٩٣٦. Also, this chapter deals 
with the concept of sate in international law, and identifies the basic 
requirements of statehood, which include a permanent population, a defined 
territory and independence or capacity to enter into relations with other 
states. In it also is discussed the concept of sovereignty and its definition in 
international law. Sovereignty can be identified as the independence of a 
state internally and externally, provided of it submits to the rules of public 
international law.  
 

Chapter Two discusses the nature of recognition in relation to whether 
it should be considered as a right or duty, and whether it is a political or a 
legal act, and finally whether the act of recognition is constitutive or 
declaratory. We found here that considering recognition as a constitutive act 
is the prevailing theory. This chapter also deals with the forms of recognition 
of a state, namely it can be either explicit or implicit, and can be either 
individual or collective. 

Chapter Three is devoted to the types of recognition. We found that 
recognition is divided into two types, which are de jure recognition and de 



 xii

facto recognition. We also tried to determine the time at which recognition 
should be made, and the time of its withdrawal.  
 

In Chapter Four, we addressed the effects of recognition. We found 
that recognition has direct effects, and these effects include the direct legal 
effects that result from recognition under international law, and the legal 
effects that influence the national laws of other states. This chapter also 
discusses some other important matters such as the role of the United 
Nations in the matter of recognition or non-recognition, the retroactive effect 
of recognition, and the effects of the withdrawal of recognition  
 

In Chapter Five, attempt is made to make conclusion to the findings of 
the whole dissertation. Some observations and suggestions are noted.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

  
  

  

  

  

  

  

 

 



 ١

 

ولالفصل الأ  
  

  -معنى الاعتراف في القانون الدولي
   تعريف السيادة- فكرة الدولة

  
  :مقدمة ١. 

فكرة الدولة في القانون الدولي     و .ذا الفصل معنى الاعتراف بالدولة    ه ولناتسي
 وتحليل مبدأ السيادة ومظاهرهـا      .ومقوماتها الرئيسية من شعب وإقليم وسلطة حاكمة      

 وتلك التي تدخل في     ،لتي تتمتع بالسيادة الكاملة   والتعرض لصور الجماعات السياسية ا    
 ثم الجماعات التي لا تتمتع بوصف الدولـة وان          ،عداد الوحدات ذات السيادة الناقصة    

  .  كانت تتمتع بقدر من مقومات الشخصية الدولية التي تكتمل بانتصارها واستقلالها
  
   :معنى الاعتراف. ٢

تدم الخلاف فيها بين فقهاء القانون      الاعتراف بالدولة من الموضوعات التي اح     
 كانوا قد اتحدوا في تعريفه إلا أنهم اختلفوا فـي تكييفـه والآثـار               إنوهم و ،  الدولي

 خلـو   – كان هناك من يخـالفهم الـرأي         إن و –فيرى فريق من الفقه     . المترتبة عليه 
ن أ و ،القانون الدولي من أية قاعدة تفرض على الدول الاعتـراف بالـدول الجديـدة             

لاعتراف بدولة جديدة من التصرفات التي تصدر عن حرية تامـة ودون أي إلـزام               ا
 بل ولكل دولة أن تقدر الظـروف        .قانوني ولا تجبر دولة عليه إذا لم تكن راغبة فيه         

التي نشأت فيها الدولة الجديدة لتحدد على أساسها موقفها منها فتعترف بها فـورا أو               
  ١.تضيات سياستها الخاصة الاعتراف أو تمتنع عنه وفق مقترجئ

  
فهناك اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية، بل ومصالح خاصة تتحكم في          
صدور قرار الاعتراف بالدولة أو الامتناع عنه الأمر الذي زاد من صعوبة تكييـف              

   .هذا العمل من الناحية القانونية وجعل البحث في هذا الموضوع شاقا ومرهقا
  

 الفقهية التي ثارت حول هذا الموضوع يتعين ابتـداءً          وقبل التعرض للخلافات  
التعريف بالاعتراف حتى نصل إلى تكييفه تكييفا ملائما يمكننا مـن تحديـد طبيعتـه               

  .وأركانه وآثاره
  

                                                 
  ) ١٩٧٥الطبعة الحادية عشر   (١٧١، ، القانون الدولي العامعلي صادق أبوهيف. د   ١



 ٢

 ١٩٣٦ ببروكـسل فـي سـنة        هعرف مجمع القانون الدولي في دورة انعقـاد       
 مجموعة من الـدول     عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو     "بأنه )(recognitionالاعتراف  

وقـادرة   بوجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين مستقلة عن كل دولة أخـرى             
وتظهر الدول بالاعتراف نيتها في اعتبار      . على الوفاء بالتزامات القانون الدولي العام     

  ٢". هذه الدولة عضوا في الجماعة الدولية
  

 ١٩٤٨ مايو سـنة     ٢ في   ميثاق بوجوتا الصادر  كما عرفت المادة العاشرة من      
قبول الدولة التي منحتـه     "في شأن تنظيم الروابط بين الدول الأمريكية الاعتراف بأنه          

شخصية الدولة الجديدة بكل الحقوق والواجبات التي يعترف بهـا القـانون الـدولي              
   ٣."للدولتين

ويتضح من تعريف مجمع القانون الدولي أن الاعتراف هو تسليم من جانـب             
 والإقلـيم مة باستكمال وحدة سياسية لكل عناصر الدولة الثلاث وهي الشعب           دولة قائ 

والسلطة الحاكمة وقبول التعامل معها كعضو في الجماعة الدولية، أو هو تعبير الدول             
  .عن رغبتها في اعتبار وحدة سياسية معينة عضوا في المجتمع الدولي

  
 للاعتراف  Lauterpacht  لوترباخت الأستاذيؤكد هذا المعنى ما جاء بتعريف       

 استكمالها لشروط وجود    إعلانمن أن الاعتراف لجماعة سياسية بأنها دولة إنما يعني          
 ٤ :الدولة التي يتطلبها القانون الدولي

"To recognize a political community as a state is to declare that it 
fulfils the conditions of statehood as required by international law" 

 توافر للوحـدة    إذاومقتضى هذا الرأي أن اعتراف الدول لا يكون له قيمة إلا            
السياسية محل الاعتراف جميع عناصر الدولة طبقا للقانون الدولي، كما أنه لا يمـنح              
الدولة الجديدة الشخصية الدولية ولا يعيطها صفة الدولة ذلك أن وجودها ومباشـرتها             

 وهو المعنى الذي أكده تعريف ميثاق بوجوتـا  .تها يبدأ من يوم نشوئها   لحقوقها وواجبا 
 وعلى ذلك فعدم الاعتراف بدولة ما من جانب بعض الدول لا يمنعها من              .للاعتراف

مباشرة الحقوق التي تخولها لها شخصيتها الدولية ومن الدخول في علاقات دولية مع             
  ٥.الدول التي تقبل التعامل معها

  
ميثـاق  "ة هذا الرأي ما جاء بنص المادة التاسعة من ميثاق بوجوتـا             ويقطع في صح  
 من أن الوجود السياسي للدولـة مـستقل عـن           ١٩٤٨لسنة  " الأمريكيةمنظمة الدول   

                                                 
   )١٩٥٩ . الطبعة الثانية (٢٦٨، مبادئ القانون الدولي العاممحمد حافظ غانم، . د    ٢
  )١٩٧٤(١٩٥ ،القانون الدولي العاممفيد محمود شهاب، .   د٣

٤  H. Lauterpacht, Recognition in International Law, (١٩٤٧) ٦ 
 ٢٦٩.محمد حافظ غانم ، مرجع سابق، ص .  د  ٥
  



 ٣

 وأن  ،الاعتراف بها، وأن لها أن تمارس جميع حقوقها الشرعية والتنفيذية والقـضائية           
 وأن  .نظر عن الاعتراف بهـا     وأن تنظم كافة شئونها بصرف ال      ،تدافع عن استقلالها  

ممارستها لتلك الحقوق لا يحد منها سوى ما يتعلق بحقوق الدول الأخرى طبقا للقانون              
  :يلي تنص المادة التاسعة من ميثاق بوجوتا على ما . الدولي

Article ٩ reads: 
The political existence of the state is independent of recognition by 
other states. Even before being recognized, the state has the right 
to defend its integrity and independence, to provide for its 
preservation and prosperity, and consequently to organize itself as 
it sees fit to legislate concerning its interests, to administer its 
services and to determine the jurisdiction and competence of its 
courts. The exercise of these rights is limited only by the exercise 
of the rights of other states in accordance with international law. 

  
ن وجود الدولة طبقا لشروط وأحكام القـانون        أويقودنا هذا الرأي إلى التسليم ب     

الدولي بل وتمتعها بالشخصية الدولية تبعا لذلك من الأمور التي تسبق الاعتراف مـن              
 هي توجد وتتمتع بالشخصية الدولية متى تـوافرت لهـا عناصـر        إذالناحية القانونية   

. لنظر عن الاعتراف بها من قبل الدول الأخـرى        الدولة وفقا للقانون الدولي بصرف ا     
أنواعه وآثاره   و شكالهلأوعلى ذلك يتحتم علينا قبل تحديد طبيعة الاعتراف والتعرض          

أن نتناول نظرية نشوء الدولة في القانون الدولي وتعريف الشخصية القانونية الدولية            
ه ولا يكتمـل     ولا غرابة في ذلك فالدولة هي محل الاعتراف وموضـوع          ،ومقوماتها

البحث دون التعرض لها ابتداء.  
  
  :فكرة الدولة في القانون الدولي العام. ٣

        عت قواعد القانون   يختص كل نظام قانوني بتحديد المخاطبين بأحكامه، وقد شر
الدولي لتنظيم العلاقات بين الدول وبيان حقوق كل منها وواجباتها فكان من الطبيعـي        

وبالتـالي  . من يعنى بهم هذا القانون وتخاطبهم أحكامـه       أذن أن تكون الدول هي أول       
  .تخضع جميع الدول في علاقتها وتصرفاتها للقانون الدولي العام

  
وينصرف لفظ الدولة إلى كل جماعة من الأفراد تختص بإقليم معين تقيم فيـه علـى                

 ـ    . ٦وجه الدوام وتتولى شئونها فيه هيئة حاكمة ذات سيادة         ه فالدولة مجتمع إنـساني ل
  .إقليم معين ويخضع لسلطة عليا

  
                                                 

  .١٠٣على صادق أبوهيف، مرجع سابق ، ص . د  ٦



 ٤

نظام قانوني وسياسـي، ويمكـن      " حامد سلطان الدولة بأنها   / ويعرف الدكتور 
 إقليم على   رتعريفها بأنها جمع من الناس، من الجنسين معا، يعيش على سبيل الاستقرا           

معين محدود، ويدين بالولاء لسلطة حاكمة لها السيادة على الإقليم وعلى أفـراد هـذا               
 فتمتـد  ، وهي في الوقت الحاضر وحدة إقليمية، إذ تقوم على أسـاس إقليمـي           .معالج

 بعكس  ،سلطتها ورقابتها لتشمل كل الأشخاص والأشياء الموجودة داخل حدود إقليمها         
. ما كانت عليه في العصور الوسطى في ظل نظام الإقطاع ونظام شخصية القـوانين             

 ـ       دها صـاحبة الـسلطان، أي صـاحبة        ويتفرع على الأساس الإقليمي للدولة أنها وح
   ٧". الاختصاص التشريعي والقضائي في إقليمها لا تشاركها فيه سلطة أخرى

 للدولة وهي   الأساسيةويقودنا هذا التعريف بسرعة إلى التعرف على العناصر         
  .الشعب والإقليم وهيئة حاكمة ذات سيادة

ة للمنظمـات العالميـة     وقد استخدم لفظ الدولة بهذا المفهوم في المواثيق المنشئ        
 فقد نصت المـادة     . وفي الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الدول وواجباتها       والإقليمية

 من الاتفاقية الخاصة التي عقدتها الدول الأمريكية في شـأن حقـوق الـدول               الأولي
 والتي بدأ   ١٩٣٣ ديسمبر سنة    ٢٦مونتيفيديو في   وواجباتها وهي الاتفاقية المبرمة في      

مـن  ً ايجب لكي تعتبر الدولة شخص     : " على ما يأتي     ١٩٣٤ ديسمبر   ٢٦ا في   نفاذه
د، و محـد  إقلـيم شعب دائم ،    : أشخاص القانون الدولي أن تتوافر فيها الشروط التالية       

  ٨". حكومة، أهلية الدخول في علاقات مع الدول أخرى
 لكـي   وتعتبر الأركان الثلاثة الأولى هي الأركان الرئيسية التي يجب توافرها         

يصدق وصف الدولة على وحدة إقليمية وسياسية معينة حتى تـصبح عـضوا فـي               
 وهو المعنى المـستقر فـي العـرف         .الجماعة الدولية مخاطبا بأحكام القانون الدولي     

الدولي والذي تبنته لجنة القانون الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في تقريرها الـذي              
شروع الإعلان الخاص بحقوق الدولة وواجباتها في       قدمته إلى الجمعية العامة حول م     

وقد تبنت الجمعية العامة هذا المشروع والذي أعدته اللجنـة           ٩ ١٩٤٩. سنة   و يوني ٩
 ديـسمبر  ٦ فـي دورتهـا الرابعـة فـي     ٣٧٥رقم   مادة بقرارها١٤والمكون من 

  ١٠. ١٩٤٩سنة

                                                 
  )١٩٦٢ ( ٣٣٤ -٣٣٣ ، لم القانون الدولي العام في وقت السحامد سلطان، . د  ٧

٨ Convention on rights and Duties of States, Basic Documents supplement to International Law: Cases 
and Materials, ٧ (٢nd, ed. ١٩٨٧): Article ١ reads: the state as a person of international law should 
possess the following qualifications: a) a permanent Population; b) a defined Territory; c) Government; 
and d) capacity to enter into relations with other states.  

  :تقرير اللجنة المنشور في وثائق الأمم المتحدة  أنظر  ٩
U.N. Doc. A ٩٢٥, Official Records of the Fourth Session of the General Assembly, Suppl. No. ١٠ at ٧. 

١٠  G.A. Res. ٣٧٥ (IV) of ٦ Dec ١٩٤٩. 
 
 



 ٥

ناصـر  ويتوقف قيام الدولة من الناحية الموضوعية على تكامـل اجتمـاع الع           
الرئيسية الثلاث وهي الشعب والإقليم والسلطة السياسية، فإذا افتقدت الجماعة أحد تلك            
العناصر أصبح وجودها كدولة غير قائم، وبالتالي يصبح الاعتراف بها مشكلة يصعب           

  . تبريرها من الناحية القانونية
  

 ـ   . هذه هي فكرة الدولة في القانون الدولي التقليدي        ذه الفكـرة   وقد لحق التطور به
 واتجه الفكر الدولي المعاصر إلى تطـوير        .شأنها شأن سائر نظريات القانون الدولي     

بعض عناصرها بما يلائم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أصـابت           
 وسنناقش هذه الأفكار الجديدة وتطبيقاتها لدى مناقشة كل عنصر من           ،المسرح الدولي 

  . البحثاأتي في هذعناصر الدولة فيما سي

i.  الشعب أو السكان):(The Population   

 .الشعب لفظ ينصرف إلى العنصر الإنساني للدولة والذي يجعل منها ظاهرة اجتماعية           
وشعب الدولة هو مجموعة من الأفراد يرتبطون بروابط قانونية دائمة، ولعل أهم هذه             

  .الروابط رباط الجنسية

 وتميـزهم هـذه     (citizens) الدولة بالمواطنين  ويسمى الأفراد المتمتعون بجنسية   
 عن طائفة أخرى مـن الأفـراد        (citizenship)الرابطة القانونية والمسماة الجنسية     

 والذين يطلـق علـيهم تعبيـر    - سواء بصفة مؤقتة أو دائمة-الإقليمالموجودين على  
 أو قامـة الإحيث لا تربط هذه الفئة الأخيرة بالدولة سوى علاقة  (aliens)  الأجانب

 ويتساوى أفراد فئة المواطنين أمام      .التوطن وهي علاقة غالبا ما تكون مؤقتة بطبيعتها       
القانون الداخلي للدولة في الحقوق والواجبات العامة بصرف النظر عـن الجـنس أو              

  .وهو الاتجاه السائد في عالمنا المعاصر، الأصل أو اللغة والدين أو العقيدة

 ـ    وقد توجد في بعض المجتم      )nationals( بـالوطنيين    هعات فئة ثالثة يسميها الفق
وهم يمثلون قطاع من رعايا الدولة يتمتعون بجنسيتها ولكن القانون الداخلي يعتـرف             

 وقد ترجـع    .لهم بحقوق سياسية وأخرى عامة أقل من تلك التي يتمتع بها المواطنون           
أن تربطهم بها روابـط     هذه التفرقة إلى أن اكتساب الوطنيين لجنسية الدولة يتم دون           

وقد ثبتت هذه التفرقة في بعض القوانين مثل القانون الألماني الصادر           . الدم أو الأصل  
 والذي أسس التفرقة بين حقـوق وواجبـات المـواطنين           ١٩٣٥ ديسمبر سنة    ١٥في  

وقد تخلت ألمانيا عن هذه التفرقة بعد زوال الحكم         ،  والوطنيين على وجود رابطة الدم    
  . كان قائما على العنصريةالنازي الذي



 ٦

وتعلق قوانين دول أخرى تمتع الوطنيين بكافة الحقوق المعترف بهـا للمـواطنين             
على مضي مدة زمنية معينة دون أن يكون وراءها دوافع عنصرية، وإنما لاعتبارات             

 ٨٢ ومن هذه القوانين قـانون الجنـسية المـصري رقـم             .متعلقة بالمصلحة العامة  
  ١١.  ١٩٥٨لسنة

  الـشعب يـشمل جميـع الأفـراد        اصـطلاح  أن    فـي الفقـه    لمتفق عليه ومن ا 
(individuals)              الذي يقيمون على أرض الدولة سواء أكـانوا مـن المـواطنين أو 

  .الوطنيين أو الأجانب

، ويلاحظ أن التمييز بين تلك الفئات ليست له أهمية في دائـرة القـانون الـدولي               
 وبالتالي فان المقـصود بالـشعب أو        .داخليفعلاقتهم جميعا بالدولة يحكمها القانون ال     

السكان في مفهوم القانون الدولي العام جميع الطوائف التي تخضع لقـوانين الدولـة              
  .ومحاكمها وان اختلفت في قدر الحقوق التي يتمتع بها كل منها

ويعترف القانون الدولي بإمكان قيام الدولة ولو كان شعبها ينتمي إلـى قوميـات              
 لها حرية تحديد الأفراد الذين يتمتعون بجنسيتها وصـياغة القـوانين             ويترك ،مختلفة

بالنسبة للأشخاص الطبيعية أو    سواء  الملائمة في هذا الخصوص حسبما يتراءى لها،        
لا يقيدها في ذلك سوى الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة مع الدول             و ١٢. القانونية

نون الداخلي الخاص بالجنـسية واحتـرام       الأخرى والتي تؤثر في صياغة قواعد القا      
  ١٣ .العرف الدولي

 معين بصفة دائمة وتربطها روابط      إقليموالأصل أن من حق كل جماعة تقيم على         
مشتركة ترجع إلى وحدة اللغة، أو الأصل، أو التاريخ تكوين دولة بصرف النظر عن              

  الـدائم  عدد أفرادها من الجنسين ما دام ينطبق على هذه الجماعة وصـف الـشعب             
(permanent population).وان كانت المنظمات الدولية العالمية مثـل الأمـم   ١٤ 

المتحدة لا تميل إلى قبول الوحدات ذات الكثافة السكانية الضئيلة عضوا بهـا خـشية               
ومثال ذلك بعـض الـدول      ،  عجزها عن القيام بما يفرضه عليها الميثاق من التزامات        

 ونحـن نعـارض هـذا       .و، وأندورا، وإمارة موناكو   المتناهية الصغر مثل سان مارين    
  لا يوجد في رأينا ما يدعو إلى حرمان تلك الدول من عضوية الهيئة العالمية               إذ الرأي

،  يجوز قبولها مع تحميلها بقدر من الالتزامات يتناسب مع إمكانياتهـا وحجمهـا   إنماو

                                                 
  .٣٣٩حامد سلطان، مرجع سابق، ص.   د   ١١
 )١٩٨٦( ٢٥٠ ،  القانون الدولي العامعبدالعزيز سرحان،.   د  ١٢

  .٨٩ محمد حافظ غانم، مرجع سابق.   د١٣
  

١٤  J.G. Starke, Introduction to International Law, ٩١ (٩th ١٩٨٤) 



 ٧

 مـن   الأولىبالفقرة   هذا الرأي يتطلب تعديلا في شرط القدرة الوارد          إعمالوان كان   
  ١٥.المادة الرابعة من الميثاق

 أنه يظل من حق كل جماعة تربطها روابـط مـشتركة            -ففي رأينا -وعلى ذلك   
 مما ينطبق عليها وصف الأمة      -ترجع إلى وحدة الأصل، أو اللغة أو الدين أو التاريخ         

 ـلا  ت التي   قصد بالجماعا نولا  . تكوين دولة تجمعهم تحت لوائها     -أو الشعب    شترط ن
 بالنسبة لها عددا معينا تلك الأقليات التي ترغب في الانفصال عن الدولـة الأصـلية              

قصد بها الجماعات التي ينطبق عليها وصف السكان الأصليين والدائمين للإقليم         نوإنما  
  .سياسيا وتاريخيا

 أو في جـزء منـه       إقليمهايجب الأخذ بها المبدأ ولو خضعت هذه الجماعات في          و
 وحتى لـو    .ة أخرى فرضت عليها عن طريق الفتح أو الضم نتيجة للحرب          لسيادة دول 

هم إقليمفرضت عليهم الجنسية الجديدة لدولة الاحتلال ما داموا لم يتنازلوا اختيارا عن             
وحـق  . إسرائيل على الشعب الفلسطيني في علاقته بدولة        ينطبقما   وهو،  لتلك الدولة 

 يسمى بالحق في الاستقلال الـوطني الـذي         تكوين الدولة بالنسبة لمثل هذه الجماعات     
ومعناه العام حق  (self- determination). أصبح معروفا بمبدأ حق تقرير المصير

وقد اكتسب هذا    . في أن تكون مستقلة وأن تحدد لنفسها نظام حكمها         (nation)كل أمة   
 The Atlantic(الأطلنطـي  الحق حيويته في الحرب العالمية الثانية فقد نص ميثاق 

Charter(    لرغبات الشعوب المعنية التي    ً  طبقا إلا الإقليمية التغيرات   إجراء على عدم
حـق  "وعبر الموقعون على هذا الميثاق عن رغبتهم في احترام          . تفصح عنها بحرية  

  ".كافة الشعوب في أن تختار نظام الحكم الذي تعيش تحته

فنصت الفقرة الثانية من المـادة      .  المتحدة الأمموانتقل المبدأ ليأخذ مكانه في ميثاق       
 على أساس احتـرام المبـدأ الـذي         الأممإنماء العلاقات الودية بين     "الأولى منه على    

كما ..." يقضي التسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها           
رغبة الهيئة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهيـة        " منه على    ٥٥نصت مقدمة المادة    

 بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الـذي يقـضى           وديةالضروريين لقيام علاقات    
  ..".ن كان لكل منها تقرير مصيرهاابالتسوية في الحقوق بين الشعوب و

وقد وردت المادة الأولى ضمن مواد الفصل الأول المتعلقة بمقاصد الهيئة ومبادئها 
يثاق والمتعلق بالتعاون الدولي  ضمن مواد الفصل التاسع من الم٥٥ووردت المادة 

                                                 
  )١٩٨١( ١٧٥، ، التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والممارسةمنى محمود زآي. د  ١٥
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 كما سيطرت روح مبدأ تقرير المصير على الأحكام الخاصة .الاقتصادي والاجتماعي
  ١٦. بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

وتعكس قرارات الأمم المتحدة وجهة نظر غالبية أعضاء الجماعة الدولية ولذلك 
ترقي بهذه القرارات إلى مرتبة قواعد القانون الدولي فلها أهميتها ولكن تلك الأهمية لا 

ذلك أن الأمم المتحدة لا تملك سلطة التشريع وإنما تسهم في بلورة القواعد الدولية 
  .الجديدة وتعمل على صياغتها

تقرير المصير بمراحل تطور فيها من مجرد مبدأ سياسي إلى حق معترف ر وقد م
بدأت مراحل تطوره بصدور قرار الجمعية وقد . به للشعوب رغم معارضة البعض

العامة للأمم المتحدة في شأن تقرير المصير للشعوب والوحدات التي لا تتمتع بالحكم 
 الجمعية العامة بمنح الاستقلال إعلان ثم صدر .١٩٥٨ ديسمبر سنة  ١٢الذاتي في

دأ مكانة  ثم أخذ هذا المب.١٩٦٠ ديسمبر سنة ١٤إلى الأقاليم والشعوب المستعمرة في 
 مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا إعلانفي 

  . ١٩٧٠ المتحدة والذي أصدرته الجمعية العامة في عامالأمملميثاق 

 أصدرت الجمعية العامة قرارا أكدت فيه أهمية ١٩٧٥ نوفمبر سنة ١٠وفي 
صير، وفي السيادة الوطنية، الاعتراف العالمي بحق الشعوب في تقرير الم

ويجب ألا ننسى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي . والاستقلال
 ١٩٧٦للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذين دخلا طور التنفيذ في سنة 

وتفرض هذه الوثائق الدولية . كلاهما يعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها
ملزمة على عاتق الدول الأطراف فرادى أو جماعات، بدفع عجلة تعزيز واجبات 

  .احترام هذا الحق والامتناع عن كل ما من شأنه المساس به في تصرفاتها

ولكن الراجح أن ". بتقرير المصير"زال هناك خلاف حول المعنى المقصود  وما
ي حرية اختيار المقصود به هو إعطاء شعب ما أو جماعة غير متمتعة بالحكم الذات

حكومة تمثلها بإجراء يتم التعرف من خلاله على الرغبات الحقيقية لهذا الشعب أو 
ومازالت هناك مشكلة أخرى تحير الفقهاء وهي  .تلك الجماعة مثل الاستفتاء العام

تحديد الجماعات الإنسانية التي ينطبق عليها وصف الشعوب والتي تملك ممارسة هذا 
لك بمعايير معينة مثل وحدة الإقليم واللغة والآمال والأهداف  ويستعان في ذ.الحق

السياسية التي تبرر في بعض الحالات انفصال إقليم معين من أقاليم الدولة الأم 
secession ليصبح دولة مستقلة تحكم نفسها بنفسها  .  

                                                 
  )١٩٨٢ ( ٣٣٦،   الوسيط في قانون السلاممحمد طلعت الغنيمي،. د  ١٦
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أن لهذه النقطة أهميتها الكبرى إذ يترتـب علـى   Starke   ويقول الفقيه ستارك 
ال إقليم من أقاليم الدولة تفسخ الدولة الأصلية والمساس بنظامها، وأن الـسماح              انفص

  ١٧. بمثل هذا الانفصال يؤدي إلى إشاعة الفوضى في الجماعة الدولية

والملاحظ أنه كلما فهم تقرير المصير على أنه يعني حق الانفصال نجد أنه يلقي 
ر المصير على أنه التزام وعلى العكس من ذلك عندما يؤخذ تقري. معارضة قاسية

مثال ذلك تشجيع المجتمع الدولي  و حيال مواطنيهاالإنسانالدولة باحترام حقوق 
 محكمة العدل الدولية ، وإدانةيزيمبابو قيام دولة إعلان بروديسيا والأفارقةلاستقلال 

 يا لانتهاكها حقوق أهل ناميب١٩٧١ في فتواها الصادرة سنة أفريقيالحكومة جنوب 
  ١٨.ة قانونية تسعى إلى الاستقلالكوحد

ولنفس السبب تعاطفت الدول مع انفصال بنجلاديش عن باكستان في الحقبة 
 تباعدا كبيرا مما جعل الانفصال المادي بينهما واقعا لا يمكن الإقليمينالأخيرة لتباعد 

وعلى العكس من ذلك تجاهل المجتمع الدولي مطالب كتلك التي ينادي بها . تجاهله
  .راد في العراقالأك

عن صور ً وتختلف حالات الاحتلال الحربي من حيث أحكامها اختلافا بينا
 حقا قانونيا لدولة الاحتلال لا يضفيفالاحتلال الحربي لا . الانفصال المشار إليها آنفا

على الإقليم المحتل ولا على الكائنات البشرية التي كانت تعيش فوق أرضه قبل وقوع 
كفاح هذا الشعب في سبيل تحرره كفاحا مشروعا يحميه القانون ويصبح ، الاحتلال

 على – بصفة خاصة – وينطبق هذا الوصف .الدولي تأسيسا على حق تقرير المصير
  ١٩. القضية الفلسطينية 

وتدل الممارسات الدولية في الوقت الحالي على التأييد العالمي لفكرة تحرير 
 وعلى الاعتراف للمنظمة التي ،ر المصيرالشعوب لمشروعيتها استنادا إلى حق تقري

  . كانت تمثل شعبها أو جزءا واضحا من هذا الشعبإذاتقود حركة التحرير بالشرعية 

وهذا التأييد يمثل ظاهرة حديثة في المجتمع الدولي ويستند إلى اعتبارات متعلقة 
ماعية بالعدالة الاجتماعية والسياسية في مجتمع دولي يفتقر إلى قوة مركزية أو ج

  .ة لهذه الشعوبب الحقوق السليإعادةقادرة على 

                                                 
١٧  Starke, supra note ١٤ at ١٢١. 

  .٣٤٦ -٣٤٥عت الغنيمي، مرجع سابق، ص لمحمد ط.   د ١٨

  )١٩٧٦  (٣٠ ،المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العاممر،  صلاح الدين عا.   د  ١٩
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ii. الإقليم: (Territory)    

   :الإقليم ماهية. أ

 مصطلح يختلف مدلوله اللغوي عن مدلوله القانوني طبقا لقواعد القانون الدولي            الإقليم
 والتي تمثـل    الأرض من   الثابتة بمعناه اللغوي ينصرف إلى تلك الرقعة        فالإقليم .العام

 القاري أو اليابس الذي تعيش فيه مجموعة من الأفراد علـى نحـو مـستمر                الجزء
 بهذا المعنى ضرورة لا إقليمووجود . ومستقر وتمارس فيه نشاطها الحيوي بشكل دائم      

 تباشر عليـه سـيادتها      إقليمغنى عنها في قيام الدولة إذ لا يتصور وجود دولة بدون            
  .واختصاصاتها

ي طبقا لقواعد القانون الدولي العام فيـشمل عناصـر          بمدلوله القانون  الإقليمأما  
 بمعناه اللغوي الذي يتكون مـن اليـابس،         الإقليمأولها العنصر الأصلي وهي     : ثلاث

، وثالثهمـا العنـصر     ةالإقليميوثانيهما العنصر البحري ويشمل المياه الداخلية والمياه        
  .ي والبحري الدولة البرإقليميالجوي ويشمل طبقات الجو التي توجد فوق 

 لا يتصور   إذ البري للدولة    الإقليمويلاحظ أن أهم عنصر من هذه العناصر هو         
 فهـذان العنـصران     . من عنصري الماء والهواء وحـدهما      إقليمهاوجود دولة يتكون    

  ٢٠. يتبعان دائما عنصر الأرض ولا يوجدان بدونه
  

د ولا يشترط في الإقليم اتساع رقعته فمساحة الأرض ليـست بـشرط لوجـو             
فهناك دول صغيرة جدا تشغل مساحة ضئيلة      .فالدول تختلف في مساحة أقاليمها    . الدولة

وأخـرى  ،  من الأرض مثل الفاتيكان ولوكسمبورج وموناكو وسان مارينو والسلفادور        
 وجميـع   . والسودان الولايات المتحدة الأمريكية والصين    تشغل مساحات شاسعة مثل   

 الأخـرى شخصية الدولية منذ اكتمال مقوماتها      هذه الدول صغيرها وكبيرها يتمتع بال     
 على تحديد قوة كل     الإقليمبالتالي يقتصر الدور الذي تلعبه مساحة       و. من سكان وسيادة  

من هذه الدول وسطوتها ومدى ما تتمتع به من ثروات طبيعية الأمـر الـذي يـؤثر                 
  ٢١. بطريق مباشر في قدراتها السياسية والاقتصادية

  
فهنـاك  الأجزاء   الذي تقوم عليه الدولة أن يكون متصل         يمالإقلولا يشترط في    

 من جزر متناثرة يفصلها البحر مثل اليابان وبريطانيـا، وأخـرى            إقليمهادول يتكون   
 وقد تتباعد أجزاء مـن      .تشغل أجزاء من قارات مختلفة مثل روسيا الاتحادية وتركيا        

 التابعة  االاسكال ذلك ولاية     ومث . دولة واحدة بحيث يفصل بينها إقليم لدولة أخرى        إقليم

                                                 
  .٢٦١ -٢٦٠عبد العزيز سرحان، مرجع سابق، ص .  د  ٢٠
   ١٣٥.مفيد شهاب، مرجع سابق، ص .   د  ٢١
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 الكندي،  الإقليم والتي يفصلها عن بقية الولايات الأمريكية        الأمريكيةللولايات المتحدة   
ومصر وسوريا عندما اتحدتا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة لم تكن تربطهمـا             

  ٢٢. حدود مشتركة
 الإقلـيم طبيعة وإذا كان الفقه قد تغاضى عن كثير من الظروف التي قد تحيط ب           

والوحدات التي يتكون منها، إلا أنه لم يتغاض عن اشتراط شرطين أساسـيين يجـب               
ويتوافر شـرط   . داو ثابتا ومحد  الإقليم الدولة الحديثة وهما أن يكون       إقليمتوافرهما في   

 أي أن   ، الدولة إذا كان يضم جماعة وطنية تقيم عليه على وجـه الـدوام             لإقليمالثبات  
وعلـى ذلـك فالقبائـل      .  شعب مستقر مرتبط بهذه الأرض بالذات      يعيش فوق أرضه  
 معين علـى    إقليم يصدق عليها وصف الدولة لعدم استقرارها على         أنالرحل لا يمكن    
   ٢٣. وجه الاستمرار

 فمعناه أن يكـون     ،داو محد الإقليمأما الشرط الثاني المتعلق بضرورة أن يكون        
 فالحدود بين الدول هـي الفيـصل        .ضحة معينا ومحددا بحيث تكون معالمه وا      الإقليم

 سواء أكانت هذه الحدود طبيعية، أم صناعية، أم اتفاقية،          سيادتهاالذي يفرق بين دوائر     
أو ناشئة عن تجمع عوامل كثيرة متداخلة كالأسباب التاريخية والـسياسية والحربيـة             

  . والجغرافية
  

ة في شكلها الحـديث     فالدول. وتعيين الحدود له أهمية كبرى في القانون الدولي       
 إذ أن الأصل أنها لا تمارس سـيادتها إلا          .إقليمهايرتبط مدلولها ارتباطا حتميا بحدود      

 الإقليمـي في نطاق هذه الحدود وذلك بصرف النظر عن تطبيقات نظرية الامتـداد  
extraterritoriality) ( الذي استندت إليه الدول الاستعمارية في تبرير الأساس وهو 

  .عمراتها بالدولة الأمعلاقة مست
  

 عدم وضوح الحدود    أنويتم تعيين حدود الدول بالعرف أو الاتفاق مع ملاحظة          
 .الفاصلة بينها يؤثر على علاقاتها بل وكثيرا ما يؤدي إلى نـشوب الحـرب بينهـا               

والتاريخ حافل بصورة من هذه الخلافات، بل أن حدود بعض الدول غير ثابتة قانونا              
ويرجـع ذلـك    ٢٤.  مثل دولة إسـرائيل    الإقليمشرعية وجودها على    منذ البداية لعدم    

لارتباط  فكرة الحدود ارتباطا وثيقا بفكرة الملكية وهي الفكرة التـي كانـت أساسـا                
أما الحدود الحالية بين  . لتعيين الحدود الفاصلة بين المجتمعات الأولى منذ فجر التاريخ        

ة أهمها الأسباب التاريخيـة والـسياسية     الدول فيتم تكوينها نتيجة عوامل كثيرة متداخل      
وكثيرا ما أدت بعض هذه العوامل إلى تعيين حدود بعض الدول        ،  والحربية والجغرافية 

ولعل أبلغ مثال على ذلك تلك الحدود التي تفـصل          ،  بطريقة تتنافى مع المنطق السليم    

                                                 
  .٤٦٦حامد سلطان، مرجع سابق،  ص . د  ٢٢
  .٢٦٠عبد العزيز سرحان، مرجع سابق، ص . د  ٢٣
  .٤٧٥– ٤٧٣ابق، ص حامد سلطان،  مرجع س. د  ٢٤
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نظـر عـن    بصرف ال ً  المستقلة والتي فرضها عليها الاستعمار ابتداء      الأفريقيةالدول  
  .الروابط الطبيعية والجغرافية والعرقية واللغوية القائمة بين بعض شعوب أفريقيا

  
وقد عانت دول الشرق الأوسط من ظروف مماثلة أثنـاء خـضوعها لـنظم              

 وتصرفت الدول الاستعمارية تصرفات تحكمية فيما يتعلق        .الانتداب والحماية الأجنبية  
" بلفـور "لعل أبرز مثال لهذه التصرفات وعـد     و .بتعيين حدود الدول في هذه المنطقة     

   ٢٥.الذي أدى إلى اغتصاب فلسطين لصالح دولة صهيون
  

أن ممارسات الدول وقضاء المحاكم الدولية وقرارات        ٢٦ Harrisويقول الفقيه   
هيئات التحكيم تدل على أنه لا يشترط في الوحدة محل البحث أن تكون حدودها معينة               

كون حدودها ليست محـلا لنـزاع حتـى يمكـن           تضا أن    ولا يشترط أي   ،بشكل قاطع 
 بالذات تعتبر بالقطع دولة رغم أن حدودها        إسرائيلويصر على أن    . ٢٧اعتبارها دولة 

  . لم يتم الاتفاق عليها إلى اليوم
:  البولنديـة المـشتركة فـي قـضية        الألمانيةواستدل على ذلك بحكم محكمة التحكيم       

Continental Gas- Gesellschaft V. Polish State  Deutsche  الذي قـضى
 ثابت حتى ولو لم تكن حدوده قـد         إقليمبأنه يكفى لاعتبار الدولة موجودة أن يكون لها         

  .عينت بعد بدقة
 لإقليم للرأي السابق مؤكدا أن تعيين الحدود بالنسبة         Brownlieوينضم الفقيه   

ن هنـاك جماعـة      بأن تكـو   -في تقديره  -الدولة ليس لازما في التقدير وأنه يكتفي        
 وضرب مثلا لـذلك     .اسياسية مستقرة على مساحة معينة من الأرض ومسيطرة عليه        

 عندما اعترف بها عدد من الدول رغم افتقارها إلى حدود           ١٩١٣بدولة ألبانيا في سنة     
 عضوا بالأمم المتحدة رغم النزاع القائم حول حدودها وقـد           إسرائيلمعينة، وبدخول   

  : عبر عن رأيه قائلا
 “There must be a reasonably stable political community and this must be in control of a 
certain area. It is clear from past practice that the existence of fully defined frontiers is 
not required and that what matters is the effective establishment of a political 
community" ٢٨ 

 
  :  في القانون الدولي المعاصرالإقليمطرق اكتساب   . ب
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 وفقده أهمية خاصة في القانون الدولي بـالنظر إلـى أهميـة             الإقليم لاكتساب
وقد أثـار هـذا     .  في تكوين الدولة وتحديد نطاق سلطاتها ومسئولياتها       الإقليمعنصر  

تبريره لأسباب  الموضوع جدلا فقهيا كبيرا في القانون الدولي التقليدي الذي اعتمد في            
 اعتمادا رئيسيا على نظرية الملكية في القانون الروماني ومـا جـرى             الإقليماكتساب  

عليه العمل في القانون الخاص في شأن طرق اكتساب الملكية وانتقالها بين الأفـراد              
  .العاديين

 فـي   الإقلـيم ويميل الاتجاه الغالب في النظرية التقليدية في شأن أسباب دخول           
  . أسباب أصلية وأسباب ناقلة:ولة إلى تقسيم هذه الأسباب إلى نوعينولاية الد

 في الاستيلاء modes of acquisition) (original  وتنحصر الأسباب الأصلية
(seizure)  والإضافة)(accretion .  

  
في القانون الدولي التقليدي هو فرض سيادة الدولة علـى          الاستيلاء   :الاستيلاء -ًأولا
غير خاضع لولاية دولة أخرى بصرف النظر عن كونه مسكونا أو غيـر              مباح   إقليم

 بغرض تملكه وضـمه إلـى نطـاق         الإقليمويكون استيلاء الدولة على هذا      . مسكون
وقد كان الاستيلاء يتم فيما مضى عن طريق الاكتشاف الذي يعقبه وضع اليد             . ولايتها
 . الدولـة دارة لإإخضاعه ثم  عن ذلك ومنوالإعلان  وحيازته حيازة فعليهالإقليمعلى  

 أسـباب وباكتمال هذه العناصر يكتمل للاستيلاء شكله القانوني باعتباره سـبب مـن             
  .  المكتشف في ولاية الدولةالإقليمدخول 

  
 أي الاحتلال للدلالة على الاستيلاء      occupationويستخدم بعض الفقهاء لفظ     

 عملية وضع يد لا يجـوز أن        مع اختلاف المصطلحين اختلافا جوهريا فالاستيلاء هو      
أما الاحـتلال     المباح الإقليمفمحل الاستيلاء هو    . أخرى تابعا لدولة    إقليمايكون محلها   

 يخضع لولايـة    إقليمفهو مرتبط في معناه بلفظي الفتح والغزو وغالبا ما يكون محله            
 للتعبير عن الاستيلاء لوضـع حـد        seizure لفظ ولهذا اخترنا    .غير دولة الاحتلال  

 ذلك أن الاحتلال في نظرنا لا يصلح        occupation) (للخلط القائم بينه وبين الاحتلال    
.  المحتل ولا يرتب لها أية حقوقا قانونيـة فيـه          للإقليمأساسا لاكتساب الدولة المحتلة     

بينما الاستيلاء بمعنى وضع اليد وحيازة المال المباح يصلح سببا للملكية وبالتـالي             ٢٩
 المكتشف ما دامت كل شـروطه و قواعـده          الإقليملمكتشفة على   يرتب حقوقا للدولة ا   

  .متوافرة
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 الإقلـيم ولقد اندثر الاستيلاء في عالمنا المعاصر كسبب من أسباب اكتـساب            
 أيـة  الكرة الأرضية ولم تعد هناك أقاليم مباحة وخالية من           أنحاءبانتهاء مرحلة كشف    

نوبي وهي لا تـصلح بطبيعتهـا لا        سيادة عليها باستثناء مناطق معينة من القطب الج       
  .٣٠ دولة عليهاقامةللسكنى ولا لإ

  
 فهي سبب من أسباب اكتساب الملكية في القانون الخاص انتقلت إلى            : الإضافة -ثانيا

. نطاق القانون الدولي كسبب أصلي لامتداد سيادة الدولة وولايتها إلى الجزء المضاف           
 الدولة وتـدخل فـي نطـاق        إقليموالجزء المضاف هو كل زيادة تطرأ على مساحة         

 عن طريق وضع السدود     الإقليمي نتيجة لتجفيف جزء من البحر       الإنسانسيادتها بفعل   
وتدخل الأجزاء المضافة تلقائيا في سيادة الدولة دون حاجة إلى           .أو الحواجز البحرية  

ولا يثير   . في ولاية الدولة   الأخرى أو تصريح خاص يدخلها في مواجهة الدول         إعلان
  .٣١ أي خلاف في العلاقات بين الدولالإقليمهذا السبب من أسباب اكتساب 

  
 فتنحـصر   of acquisition modes derivative سباب الناقلة  بالنسبة للأأما 

  .prescription) (والتقادم) conquest (، الفتحcession) (التنازلكل من في 
 إقليمهـا ه دولة ما عن جزء من       إجراء قانوني تتخلى بمقتضا    التنازل   : التنازل -ًأولا

 ويتم ذلك باتفاق بين الدولتين المتنازلة والمتنازل لها يـتم مـن خلالـه               .لدولة أخرى 
 ولما كان التنازل اتفاقا بين الدول فيسرى عليه كافة ما           .تعديل الحدود الفاصلة بينهما   

ي وعلى ذلك يشترط ف   . يسرى على المعاهدات الدولية من شروط شكليه و موضوعية        
فـلا يجـوز    ،  أطراف التنازل أن يكونوا من أشخاص القانون الدولي أي من الـدول           

  .التنازل الصادر من الأفراد أو الجماعات التي لا ينطبق عليها وصف الدولة
  

وبما أن هذا التصرف يحمل معنى التصرف الناقل للملكية فهو لا يجـوز إلا               
اقصة للسيادة كالدول المحمية أو الدول      بالنسبة للدول كاملة السيادة فلا تملك الدول الن       

التابعة التصرف في جزء من إقليمها بالتنازل إلا في حدود ما تسمح لها بـه علاقـة                 
الدول ذات الحياد الدائم ويـشترط        ويضيف الفقهاء إلى هذه الدول     .الحماية أو التبعية  

لتعـارض  لصحة التنازل الصادر منها أن يتم ذلك بموافقة الدول الـضامنة للحيـاد              
. ما لم يكن التنازل بمناسبة تسوية موضوع خاص بالحدود         التنازل مع التزامات الحياد   

 الدول الضامنة للحياد لازم حتى في حـالات         استئذانومع ذلك يرى بعض الفقهاء أن       
  ٣٢.تسويات الحدود بالنسبة للدول ذات الحياد الدائم
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المتنازلة وبرضـاها دون     فيتم بمحض اختيار الدولة      إرادياوقد يكون التنازل    
 ويكون التنازل   . وفي هذه الحالة قد يتم التنازل بعوض أو بغير عوض          .ضغوط عليها 

 بمدينة البندقية   لإيطاليابغير عوض عندما يتم على سبيل الهبة ومثال ذلك تبرع فرنسا            
 وعلى العكس قد يكون التنازل بعوض إذا تم ذلك     .١٨٦٦التي أهدتها إليها النمسا سنة      

" الاسـكا  "إقلـيم  الروسية بالبيع فـي      الإمبراطوريةريق البيع ومثال ذلك تصرف      بط
  ٣٣.  ألف دولارومائتيللولايات المتحدة الأمريكية مقابل سبعة ملايين 

  
 بشروط يفرضها الغالب على المغلوب في الحروب        إجبارياوقد يكون التنازل    

طلعت الغنيمي أن مثل    / كتورويقول الد . الدولية في معاهدات الصلح التي تعقد بينهما      
 عندما يـتم فـي   – فالتنازل هنا annexation)( يسمى ضما أنهذا التنازل أجدر به    

 إضـفاء  الضم ويكون الهدف منـه       واقعة كاشف عن    إجراء ما هو إلا     –نهاية حرب   
، فإرادة  سليم ومقبول إلى حد كبير    ويبدو أن هذا الرأي      ٣٤. الشرعية على هذا الإجراء   

،  عليها منطـق الدولـة المنتـصرة       ومفروضتنازلة هنا تكون شبه مسلوبة      الدولة الم 
والتنازل في مثل هذه الحالة يكون عادة دون مقابل ولا ينطبق عليه وصـف الهبـة                

  . العاديالإراديولذلك فهو يخرج عن حالات التنازل 
  

 بقدر ما هـو     الإقليموفي رأينا أن التنازل يمكن أن يكون سبب من أسباب فقد            
 وهـو   .الإقليمقل به السيادة إلى الدولة المتنازل إليها بمجرد تسليم          ت لاكتسابه وتن  سبب

 والسيادة عليه إلى الدولة الجديدة فحسب       الإقليم خطير لا تترتب عليه نقل ملكية        إجراء
وقد ثار خـلاف حـول      .  موضوع التنازل  الإقليموإنما يتبعه تغيير في جنسية سكان       

 وواقـع   .ن وجعل قبولهم للتنازل شرطا لصحته من عدمه       وجوب استفتاء هؤلاء السكا   
 أنه لا يوجد دليل من العرف الدولي على اعتبار الاستفتاء شرطا لصحة التنازل              الأمر

وعلى ذلك فالالتجاء إليه أو الاستغناء عنه ظل مرهونا بظروف كل حالة وخاضـعا              
  ٣٥. للاعتبارات السياسية أكثر من خضوعه لحكم القانون

  
 إنما المتنازل شأنه شأن توقيع اتفاق التنازل        الإقليمنا أن استفتاء سكان     وفي رأي 

 العادي سواء أكان هذا التصرف بالهبة أو        الإراديهو أمر وجوبي في حالات التنازل       
بعوض لتعلقه بحق الشعوب في تقرير مصيرها وهو مبدأ مستقر في القانون الـدولي              

  .المعاصر
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 دولـة أخـرى     إقلـيم ل على انقضاض دولـة علـى        اصطلاح يد  الفتح   :لفتحا-ثانيا
 وهنا تختلط بالفتح اصـطلاحات      . بالاحتلال الفعلي  المنفردة بإرادتهاواستيلائها عليه   

 الفتح ما هـو عمليـة       أن وحقيقة الأمر    ،أخرى كالغزو والاحتلال والاستيلاء والضم    
 منذ  يمالإقلغزو ناجحة اكتسب شرعيته في الماضي كسبب من أسباب اكتساب ملكية            

وهـو مـا لا يقـره       . أن كان القانون التقليدي آنذاك ينظر إلى الحرب كعمل مشروع         
 المتحدة على ذلك صراحة في      الأمموقد نص ميثاق    . مجتمعنا الدولي المتحضر حاليا   

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في     " الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه والتي قضت بأن          
تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سـلامة الأراضـي أو           علاقاتهم الدولية عن ال   

  ".الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة
  

 الدولة المهزومـة    لإقليموقد يترتب على الفتح احتلال قوات الدولة المنتصرة         
لصورة يعتبـر ضـما     وهو في هذه ا   .  شعبها إرادة و إرادتها ضمه رغما عن     إعلانو

 المنفردة للدولة الغازية ويفقد بذلك شرعيته كسبب لاكتساب الإقليم في القانون            بالإرادة
 وقرارات الأمـم المتحـدة      الإقليمفالاحتلال بالقوة ليس مبررا لضم      . الدولي المعاصر 

  .الإسرائيليحافلة بهذا المعنى خاصة بالنسبة للنزاع العربي 
  

 لـه بـالقوة     إقليمهـا معنى استرداد الدولة التي سبق اغتصاب       ولا يعتبر فتحا بهذا ال    
 تـابع للدولـة     إقلـيم الشرعية لأنه واقع أصلا على      ب فالاسترداد هنا يتمتع     .العسكرية

  ٣٦.  حقوقها السليبة منهإعادةالفاتحة ولا يترتب عليه سوى 
  

ولقد هجر المجتمع الدولي فكرة الاعتراف بالفتح كـسبب جـائز ومـشروع             
فبعـد أن   . ثر انتهاء الحرب العالمية الأولـى     إ بتغيير نظرته للحروب     الإقليم لاكتساب

 اتجهـت الـدول أولا إلـى        وبآثارهكانت الحرب ذاتها نظاما قانونيا معترفا بوجوده        
 متـضمنا   ١٩١٩ فجاء عهد عصبة الأمم في سـنة         .التضييق من نطاق اللجوء إليها    

 إلا أنها قيدت الالتجاء للقوة      - مطلقة وان كانت لم تحرم اللجوء للحرب بصفة      –لأحكام  
وهي الأحوال التي تفشل فيهـا      . دون أن يكون ذلك مخالفا لأحكامها في أحوال خاصة        

 بشروط ثـلاث     التي اتخذت لحل المنازعات بالطرق السلمية ويتحقق ذلك        الإجراءات
 إذا مرت ثلاثة أشهر على صدور حكم قضائي أو قرار محكمة تحكيم دون               أولا :هي
 ينفذ، وثانيا إذا مرت ثلاثة أشهر على صدور قرار جماعي من مجلـس العـصبة                أن

 إذا مرت ثلاثة شهور على عـرض النـزاع علـى            ثالثاضد عضو ولم يمتثل له، و     
 . قرار فيهإصدار على إجماعه ينعقد أنالمجلس دون 
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ومن العدل ألا يتم التقليل من قيمة هذه الخطوة التي خطاها المجتمـع الـدولي             
 الإجازة آثارها فالانتقال من      إبطال  تحريم الحرب كلية و    إلى الوصول في النهاية     نحو

  .المطلقة إلى التحريم المطلق أمر كان يصعب على الدول تقبله ما لم يتم تدريجيا
  

وعلى الرغم من عدم كفاية المبدأ الذي تبنته العصبة، فقد وقفت وقفة شـجاعة              
فقد اتخذت العـصبة    . ١٩٣٦مها إليها في سنة      ض إعلانها للحبشة و  إيطاليا غزو   إزاء

 توقيع التدابير المنصوص عليها     يقتضي عملا غير مشروع     إيطالياقرارا باعتبار عمل    
 ولكن تدابيرها اقتصرت على مجـرد جـزاءات اقتـصادية           . من العهد  ١٦في المادة   

في طبقت بكثير من التراخي من جانب عدد كبير من الدول مما أدى إلى فشل الهيئة                
حل النزاع المذكور الأمر الذي دفع بعض الدول إلى الانسحاب منها والامتناع عـن              

  ٣٧. الإسهام في نشاطها
  

 لاستخدام القوة في حالات معينـة       إجازتهولضعف نظام العصبة الذي زاد منه       
 ،ها الهدف الأساسي للتنظيم الدولي    ررغم تعارض ذلك مع فكرة الأمن الجماعي باعتبا       

 واستفاد الحلفاء من دروس هذه الحـرب        .سها في حرب عالمية ثانية    وجدت الدول نف  
 قاطعا في حظر اللجوء للحرب في       ١٩٤٥وويلاتها فجاء ميثاق الأمم المتحدة في سنة        

 فقدان الفتح لعلته ولم يعد سببا       - بالضرورة –نطاق العلاقات الدولية وترتب على ذلك       
  . بمقتضاه من دولة لأخرىالإقليمتنتقل سيادة 

  
 المتحدة الأساس الذي قام عليـه مبـدأ عـدم شـرعية             الأمموقد وضع ميثاق    

 لا  إقليميـة  تغيرات   إحداث الناشئة عن العدوان والتي يترتب عليها        الإقليميةالمكاسب  
فتوالت بعد ذلك الوثـائق الدوليـة المؤكـدة للمبـدأ           .  الحقيقية للشعوب  والإرادةتتفق  

  :المذكور ونخص منها بالذكر
   سـنة أبريـل  ٣٠ منظمة الدول الأمريكية فـي  أصدرتهثاق بوجوتا الذي مي:  أولا

 تنص المادة السابعة عشرة منه على أنه لا يجوز الاعتـراف بالمكاسـب              الذي١٩٤٨
 والمزايا الخاصة التي يتم الحصول عليها بطريق القوة، أو بأية وسيلة أخرى             الإقليمية

  . الإكراهمن وسائل 
 لجنة القانون الدولي في عام      أعدته الدول وواجباتها الذي     مشروع إعلان حقوق  : وثانيا

 والذي قضى بالتزام كل دولة بالامتناع عن الاعتراف بما تكتسبه أية دولة من              ١٩٤٩
 تكون قد تمت بطريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة            إقليميةمكاسب  

يلة أخرى تتعارض مع القانون     الأراضي والاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأية وس       
  . الدولي والنظام الدولي

                                                 
  .١٤٢ -١٣٥ ص  منى محمود زآي، مرجع سابق،.  د  ٣٧
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والتـي   ١٩٦٩ مايو سنة    ٢٢ معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات المبرمة في         :وثالثا
 المعاهدة التي تبرم تحت ضغط التهديد باستخدام القـوة          أن منها على    ٥٢تنص المادة   

 المتحـدة تعـد     الأمما ميثاق   أو استخدامها انتهاكا لمبادئ القانون الدولي التي يتضمنه       
  . باطلة

 مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بـين الـدول            إعلان: ورابعا
ي أكـد    والـذ  ١٩٧٠ة العامة في سنة   يوفقا لميثاق الأمم المتحدة والذي أصدرته الجمع      

التهديـد   أو الناشئ عن استخدام القـوة       الإقليميمبدأ عدم الاعتراف بشرعية الكسب      
  . باستخدامها

 ١٩٧٤ ديسمبر سنة    ١٤ المتحدة الصادرة في     للأممة العامة   يقرار الجمع نجد  : وخامسا
عـدم  "حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة منه على           في شأن تعريف العدوان   

   ٣٨".  أو المزايا الخاصة الناتجة عن العدوانالإقليميشرعية الاعتراف بالكسب 
  
وثائق تشير بوضوح على استقرار العرف الـدولي علـى عـدم جـواز              كل هذه ال  ف

الاعتراف بالكسب الإقليمي الناتج عن الغزو أو الفتح وما يترتب عليهما من احـتلال              
   . ضمهاإعلان الدول المهزومة أو لأقاليم

  
  : وقد أثير موضوع عدم الاعتراف بهذه الأوضاع في مناسبتين هامتين

 حيث انتهى   ١٩٦٥ المنفردة سنة    بإرادتها استقلال روديسيا    إعلان كانت عند    :الأولى
 ـالموضوع بالاعتراف بالدولة الجديدة التي اصبح اسمها زيمبابوي بدلا من رود           سيا ي

 وأصبحت عضوا بالكومنويلث وتحكمها الأغلبية السوداء فـي هـذه           ١٩٨٠في سنة   
 لإقلـيم  إداراتهاداب في    لأحكام الانت  أفريقيا فهي بشأن مخالفة جنوب      :الثانية و .الدولة
 وإنهـاء   بإدانتهـا  ١٩٦٦ أكتوبر سنة    ٢٧ة العامة في    ي صدر قرار الجمع    حيث ناميبيا

 ومع ذلك استمر وجـود      .الانتداب ووضع ناميبيا تحت مسئولية الأمم المتحدة مباشرة       
 بالمخالفـة لقـرارات الأمـم المتحـدة         الإقليم في هذا    أفريقياقوات جمهورية جنوب    

  . الأمم المتحدة واستمرت في احتلالها لناميبيابإشرافيم ورفضت التسل
  

 ١٩٧١ سـنة  و يوني ٢١ محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا في          أصدرتوقد  
 فـي   أفريقياحول النتائج القانونية التي تنعكس على الدول من جراء استمرار جنوب            

 ـ     " ناميبيا "أفريقيااحتلال جنوب غرب     ضاء فـي الأمـم     انتهت فيه إلى أن الدول الأع
  إبطـال  المتحدة يلتزمون بعدم الاعتراف بشرعية وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا، و          

 المحتل، وأوجبت   الإقليمكافة التصرفات التي تصدر عن دولة الاحتلال نيابة عن هذا           

                                                 
٣٨   Starke, supra note ١٤, at ١٥٠-١٤٨     
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 أو تأييدها وأعلنت بطلان كافة العلاقـات أو         أفريقياامتناع الدول عن مساعدة جنوب      
   ٣٩. تجريها أية دولة مع جنوب أفريقيا في شأن ناميبياالتعاملات التي

  
 قاصرا على الحالة موضوع الفتوى إلا أنـه يمكـن           الرأي كان هذا    إننه و أو

 دولـة أخـرى     إقلـيم الاستفادة منه في الحالات الأخرى التي تكتسب منها دولة مـا            
لكويـت سـنة    وهذا ما ينطبق على اجتياح العراق ل      . بالمخالفة لأحكام القانون الدولي   

١٩٩٠.  
 في فلـسطين خـارج      إسرائيلومن ثم يتعين القول بأن الأراضي التي احتلتها         

بتقسيم فلـسطين بـين      ١٩٤٧ لسنة   ١٨١الحدود التي رسمها قرار الأمم المتحدة رقم        
 إجراءاتوان كل ما ترتب عليه من       . العرب واليهود يعد فتحا بالمعنى الذي شرحناه      

 إنما هو عمل غير مشروع و       إسرائيل في سيادة    إدخالهاويفهم منها ضم هذه الأجزاء      
مناف لقواعد القانون الدولي المعاصر الذي لم يعد يعترف بـالفتح سـببا لاكتـساب               

 ١٩٦٧ سنة ويوني٥  نتيجة لعدوان إسرائيل التي احتلتها الأراضي وأن جميع .الإقليم
وب لبنان تأخـذ نفـس      سواء ما تعلق منها بالضفة الغربية أو غزة أو الجولان أو جن           

 لـم   الأقاليم عقب انتصارها في هذه الحرب أن هذه         إسرائيل إعلانالحكم ومن ثم فان     
تعد تابعة للعدو وتغيرها من الوضع القانوني لمدينة القدس الذي تقـوم بـه الدولـة                

 غير مشروع في القـانون      إجراء أساسه المنفردة يكون باطلا لان      بإرادتهاالمنتصرة  
 آثار قانونية في حق شعوب      أيةوبالتالي فلا تكون له     .  وهو استخدام القوة   الدولي العام 

 .٤٠تلك الأقاليم والدول المهزومة
 

 نظام أخذه القـانون  prescription  (acquisitive( "المكسب" التقادم :التقادم-ثالثا
المدني من القانون الروماني الذي كان يعترف لواضع اليد حسن النية بالحق في تملك              

 استمرت حيازته لها مدة طويلة بـصورة مـستمرة          إذاالأرض التي وضع يده عليها      
 في  الإقليم اكتساب   أسبابوقد تبنى القانون الدولي التقادم المكسب كسبب من          .وهادئة

  ٤١. العلاقات الدولية وان كان قد استغنى عن شرط حسن النية
  

 sovereignty)  (de facto وعلى ذلك فان الدولة التي تباشر حقوق السيادة الفعليـة 
 بصورة مستمرة وهادئة ولمدة طويلة بنية اكتساب        أخري تابع لدولة    إقليميعلى قطاع   

  . هذا القطاع في سيادتهالإدخال هذا يكفي سببا إنالسيادة عليه ف
  

                                                 
٣٩ Namibia, Advisory Opinion and Judgments, I.C.J. Reports (١٩٧١) 
 

  .٢٧٥-٢٧٢عبدالعزيز سرحان، مرجع سابق، ص .  د ٤٠
  .٧٢٣ ص ،سابق مرجع ، حامد سلطان.د  ٤١
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      مبـاح  إقلـيم هنا بين الاستيلاء والتقادم فالاستيلاء يقع علـى          ويجب أن نفرق      
terra) (nullius     دولة، بينما يشترط في التقادم أن يكون محل         أيلا يخضع لسيادة 

   ٤٢. الدوللإحدى تابعا إقليماوضع اليد 
  

 فـإذا ويجب أن يكون وضع اليد هادئا غير متنازع عليه ومستمرا لمدة طويلة             
 بوضع اليد واحتجت عليه واسـتمر       الإقليمما علمت الدولة صاحبة الحق الأصيل في        

 هذه الحالة لا يصح للدولة      يطوال مدة حيازة الدولة المغتصبة فف     احتجاجها دون توان    
  .الإقليمالأخيرة الاستناد إلى التقادم كسبب مكسب للسيادة على 

 قاعدة تحدد المدة اللازمة والتي يترتـب        أيةيوجد في قواعد القانون العام       ولا
يصر بعض   بل و  .على انقضائها الاعتراف بأن وضع اليد كان مستمرا ولمدى طويلة         

 على عدم الاعتراف بالتقـادم كـسبب مكـسب    de Martens, Rivierالفقهاء مثل 
 إلى  أسبابهاويقولون أنه لا توجد أحكام صادرة من المحاكم الدولية تستند في            للإقليم،  

 التي تثور بين الدول حتى لو دفعت دولة ما بهـذا            الإقليميةالتقادم بالنسبة للمنازعات    
  ٤٣. المعيار أمامها

  
 لا يتصور عملا أن تسكت دولة ما على احتلال دولة أخرى            هوحقيقة الأمر أن  

 وأن تتركها تمارس سيادتها عليه دون وجه حق لمدة طويلة وبصفة مـستمرة              لإقليمها
  . وعن حقوق شعبها الذي يشغلهالإقليموهادئة دون أن تتحرك للدفاع عن حقوقها في 

  
 تعدل الدولية من تفـسير سـكو      يؤيد ذلك ما جرى عليه العمل في محكمة ال        

بعض الدول على احتلال دولة أخرى لقطاع من أقاليمها على أنه مجرد دليـل علـى                
 وليس عنصرا مـن عناصـر التقـادم     (effective occupation)الاحتلال الفعلي 

 الذي ثار حول حدود كـل       الإقليميوقد ظهر هذا جليا في حكمها في النزاع         . المكسب
، وأيضا في النزاع الذي ثار حول أحد المعابد الـذي           ١٩٥٩ سنة   من بلجيكا وهولندا  

 الإداريـة يدخل ضمن حدود تايلاند واغتصبته كمبوديا ومارست فيه بعض الأعمـال      
 سكوت تايلاند على    أني سكتت عنها تايلاند فترة من الزمن، حين قررت المحكمة           تال

راف لكمبوديا بالسيادة على هذا     هذه الأعمال لا يعد مبررا قانونيا لتغيير الحدود والاعت        
  .٤٤القطاع

  

                                                 
٤٢  Starke, supra note ١٤ at ١٦٢. 
٤٣ Survey of International Law in relation to The Work of Codification of the International Law 
Commission  published by UN., (١٩٤٩) ٣٩ 
٤٤  Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Merits) Cambodia v. Thailand, I.C.J. Reports (١٩٦٢) ٦ 
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للإقلـيم  ومع ذلك فما زال هناك فريق من الفقه يعترف بالتقادم كسبب مكسب             
ويترك للمحاكم الدولية مهمة تحديد شرط المدة ومعقوليتها بحسب ظروف كل حالـة             

  .على حدة
هـو   أهم ما يوجه للتقادم المكسب من نقد         إنحامد سلطان   / وكما يقول الدكتور  

 محـل   الإقلـيم تجاهله لاعتبارات العدالة في قيام الحق ورغبة الشعب الذي يقيم على            
ونحن نوافقه تماما على ذلك خاصة وقد استقر مبدأ تقرير المـصير فـي              . وضع اليد 

ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها العديدة بحيث اصبح التمسك بالتقادم أمر يـسئ إلـى              
  .٤٥العلاقات الودية بين الأمم

  
 الإقلـيم ويتضح من الأسباب التي تعرضنا لها والمتعلقة باكتساب السيادة على           

 بالنسبة للطرف الآخر في العلاقة فهناك دولة تكتسب         الإقليمأنها بذاتها تعد أسبابا لفقد      
 يـسمى بـالترك     إجـراء وأخرى تفقده نتيجة لذلك فيقابـل الاسـتيلاء مـثلا           إقليما  

dereliction)(.   ياري من جانب الدولة صاحبة الحق الأصيل في         اخت إجراء والترك
أمـا التـرك    .  رفع سيادتها عن الإقليم و إخراجه نهائيا من ولايتها          تتخذه بنية  الإقليم

، ومثاله الترك تحت ضغط فانه لا يعد سببا لفقـد الـسيادة             للإقليم العودة   المؤقت بنية 
  ٤٦.اركة والعبرة في ذلك بظروف الحالة وبنية الدولة التالإقليمعلى 

  
 في الملحقات سبب آخر لفقد السيادة وهو الانتقاص مـن           الإضافةويقابل سبب   

 بسبب العوامل الطبيعية مثل الزلازل أو التآكـل أو غيرهـا مـن الكـوارث                الإقليم
  .الطبيعية

 لا يقابله أي سبب مـن       الإقليم أن هناك سببا لفقد      Starkeويقول الفقيه ستارك    
 (secession)وهو الثورة أو التمرد الذي يعقبه انفـصال        الأسباب المعروفة لاكتسابه    

   ٤٧. واستقلالهالإقليمقطاع من 
  
  :أهمية الإقليم. ج

 أنو،   الذي تمارس فيه الدولة اختصاصاتها     الإطار هو   الإقليميبين مما تقدم أن     
والإقليم الذي تمارس الدولة عليه سـيادتها هـو         . وجوده شرط من شروط قيام الدولة     

 بل وهو الـذي     .ا عن غيرها من الجماعات التي لا تتمتع بوصف الدولة         الذي يميزه 
يميزها عن غيرها من أشخاص القانون الدولي الذي اعترف لها غالبية الفقهاء بالتمتع             

                                                 
  .٧٢٥حامد سلطان، مرجع سابق، ص .    د ٤٥
  :  حكم محكمة التحكيم الدولية في قضية أنظر   ٤٦

Clipperton Island Arbitration, United Nations R. I. A. A., volume II, at (١٩٣١) ١١٠٥ 
٤٧  Starke, supra note ١٤ at ١٦٣-١٦٢.  
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خاصة وأن حدود شخـصية هـذه       ،  بالشخصية القانونية الدولية مثل المنظمات الدولية     
  .نونية الكاملة التي تتمتع بها الدولةالمنظمات لا يمكن أن ترقي لحدود الشخصية القا

  
 وتمارس عليه سيادة كاملـة      الإقليم تملك   –الفقهاء  بعض   في تعبير    –والدولة  

 .الإقلـيم  الذي تشغله المنظمة الدولية وفروعها ملكا للدولة صـاحبة           الإقليمبينما يظل   
صة مـع    المقر التي تعطى له حصانة خا      اتفاقيات تنظمه   الإقليمووجود المنظمة على    

  .الإقليمبقاء السيادة للدولة صاحبة 
  

 الذي  بالإقليموترتبط الحقوق القانونية للدول في مفهوم القانون الدولي مباشرة          
 ـمن أرض وبحر وجو، ولذلك فلها سلطة قانو        تسيطر عليه الدولة بمقوماته الثلاثة     ة ني

 يعتبر مـن    ليمالإق بل وأن كل ما يحدث داخل هذا         إقليمهافي أن تفعل ما تشاء داخل       
 وان قيدتها بعض القيود والضوابط      الإقليمية فالسيادة   .صميم الاختصاص الداخلي لها   

  .لا زالت هي الجوهر الذي يدور حوله توزيع الحقوق بين الدول
  

 إنمـا  في هذا المفهوم ليست حقا للدولة فحسب و        الإقليموممارسة السيادة على    
 لاختـصاصها علـى مـصالح الدولـة     هو واجب عليها حتى لا يؤثر عدم ممارستها     

 محكمة العدل الدولية ألبانيا لعدم تطهيرها لمضيق كورفو         أدانت ولهذا السبب    .الأخرى
  ٤٨. على هذا المضيقةالإقليميمن القنابل باعتبارها صاحبة السيادة 

  
ويقودنا الكلام عن سيادة الدولة وممارستها لاختصاصاتها إلى العنصر الثالث من           

  .الدولة وهو وجود سلطة حاكمة ذات سيادةعناصر تكوين 
  

iii. السلطة الحاكمة ذات السيادة :  
يسمى الفقهاء هذا العنصر من عناصر تمييز الدولة بالسلطة الحاكمـة أو النظـام              

 وكلها )political authority( أو السلطة السياسية ) (political systemالسياسي 
.  والرعايـا  الإقليم على   الإشرافولى  تعبيرات تشير إلى وجود هيئة حاكمة منظمة تت       

 لا يكفي لتمييز الدولـة عـن        إذ .وهذا العنصر هو الذي يؤكد وحدة الدولة ووجودها       
غيرها من المجتمعات الأخرى الداخلية منها والدولية أن يكون لها شعب وإقليم وإنما             
ينبغي أن يكون لها سلطة حاكمة فعنصر السلطة الحاكمة هو العنصر الحاسـم فـي               

  ٤٩. تمييزها عن غيرها من الجماعات
 اتفق الشراح على ضرورة وجود سلطة سياسية تتمتع بالقـدرة علـى حفـظ             إنو

 الذي تباشر فيه سلطتها إلا أنهم اختلفوا فيمـا          الإقليمالنظام وسيادة القانون في حدود      
                                                 

  .٣٦٢طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص محمد . د  ٤٨
  )١٩٧٦الطبعة الثالثة (١٢٤   القانون الدولي العام في السلم والحربالشافعي محمد بشير،.   د  ٤٩
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وقد وجدت عدة نظريات في هـذا الـصدد منهـا           . ينبغي أنه يتوافر لها من مميزات     
 الذي قال بأن ما يميز الدولة هو ما تملكه من قـوة الجبـر               Laband" لاباند"نظرية  
 بنظرية مؤداها أن ما يميـز       Jelinek" يلنيك" ثم جاء الفقيه     (domination)والقهر  

 التي تملك   الإقليم فهي السلطة الوحيدة في      ،الدولة هو مقدرتها على تنظيم نفسها بنفسها      
ور وممارسـة كـل الوظـائف التـشريعية          الاختصاص ووضع الدست   إعطاءسلطة  

 والهيئات الموجـودة علـى      الأشخاص والقضائية وتحديد اختصاص سائر      والإدارية
  ٥٠. إقليمها

لا تتمشى مـع    " لاباند" ولم تسلم أي من هاتين النظريتين من النقد فقيل أن نظرية            
   .مقتضيات المجتمع الدولي ولا تختلف في جوهرها عن فكرة السيادة

  
 من القانون الوضعي وليس من القـانون        أساسهالأنها تستمد   " يلينك  " ت نظرية   وانتقد

 بأن سلطة الجبر والقهر غير قابلـة للتقيـد رغـم            توجبكما أنها   ،  الدولي وهذا خطأ  
" لويس كافاريـه  "ومن هنا ظهرت نظرية أخرى للفقيه الفرنسي         . مخالفة ذلك الواقع  
Louis Cavareالقرارلإصدارسلطة النهائية الأصيلة  وهي وجوب تمتع الدولة بال  

pouvoire de decision definitif   وهي فكرة صالحة للتطبيق في المجال الدولي
  ٥١. وتكفي لتمييز الدولة عن غيرها من الجماعات الأخرى

  
 رغم ما وجه إليها بدورها من نقد        –وتفوقت نظرية أخرى على هذه النظريات       

وفاقت .  كفكرة مميزة للسلطة السياسية للدولة     )(sovereignty وهي نظرية السيادة     –
فكرة سلطة الدولة ذات السيادة على غيرها من الأفكار، مع ملاحظة وجوب أخذ فكرة              

 .السيادة بمفهومها المعاصر في ظل القانون لاعتبارات متعلقة بالأمن والسلم العالميين          
يادة كعنصر فاصل في تمييز وقد لاحظنا تلازما بين فكرة ممارسة السلطة الحاكمة للس        

  .يلي ولذلك سنعرض لدراسة الفكرتين معا فيما ،بين فكرة الاستقلالوالدولة 
  
  :تعريف السيادة في القانون الدولي. ٤

السيادة كمبدأ من مبادئ القانون الدولي لها مدلول قانوني يختلف عن مـدلولها             
 بتحديد الشخصية التـي تتمتـع       فالسيادة في القانون الداخلي تهتم    . في القانون الداخلي  

 في القـانون  legal sovereignty)( أما السيادة القانونية .بالسلطة العليا داخل الدولة
 فالعلاقات الدولية لا  (territorial sovereignty) الإقليميةالدولي فيقصد بها السيادة 

 بصفة  - سيادةومن هذا المنطلق تظهر أهمية نظرية ال       - تقوم إلا بين الدول المستقلة    
 .٥٢ بصفة خاصة في تسوية معظم الخلافات بـين الـدول          الإقليمية والسيادة    - عامة

                                                 
  .١٣٦محمد حافظ غانم، مرجع سابق، ص . د  ٥٠
  .١٢٩ – ١٢٨سابق، ص ع مرج ي بشير،الشافع.   د   ٥١

٥٢   G. Schwarzenberger, International Law, ١١٥-١١٤ (٣rd ed. ١٩٥٧) 
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 الإقليميـة مة العدل الدولية في قضية قناة كورفو بأن احترام السيادة           كولهذا حكمت مح  
  ٥٣.بين الدول المستقلة يعد قاعدة ضرورية في العلاقات الدولية فقد قالت

"between independent states, respect for territorial  sovereignty is 
an essential foundation of international relations". 

  
 أن هذا لا ينفي أن لها تعريفا محددا في          إلا الفقه في تعريف السيادة      احتار إنو

فالاعتراف بسيادة السلطة الحاكمة يتطلب منا التأكيـد مـن          . القانون الدولي التقليدي  
 ،أولهما أن تكون هذه السلطة هي السلطة العليا للدولة فـي الـداخل            :  عنصرين توافر

  ٥٤.وثانيهما أن تكون هذه السلطة مستقلة عن غيرها في الخارج
  

 ويظهـر  ،ويكاد الفقه التقليدي يربط مفهوم السيادة بفكرة الاستقلال ربطا كاملا        
 والـذي   ١٩٢٨ سـنة    Palmasم في قضية    يهذا جليا من قرار المحكمة الدائمة للتحك      

 مبينـا معناهمـا وأهميتهمـا    الـدولي تعرض لتعريف السيادة والاستقلال في القانون     
  : وقد جاء النص فيما يتعلق بذلك كما يلي .القانونية

"Sovereignty in the relations between states signifies 
independence. Independence in regard to a portion of the globe is 
the right to exercise therein to the exclusion of any other state, the 
functions of a state” 
 

وهكذا عرفت المحكمة السيادة في مجال العلاقات بين الـدول بـأن معناهـا              
 وعرفت الاستقلال بقطعة من الأرض بأنه حق انفرادها بممارسـة كافـة             .الاستقلال

  ٥٥. والقضائية والتنفيذية دون تدخل أجنبياختصاصاتها التشريعية 
  

ومع ذلك فحق السيادة في هذا المفهوم حق تقيده قواعد المجاملات بين الـدول              
 الإقلـيم وقواعد المسئولية الدولية وواجب احترام وحماية حقوق الدول الأخرى فـي            

  ٥٦. الدولة صاحبة السيادةإقليمخاصة بالنسبة لرعايا تلك الدول المقيمين في 
  

 حـول   ١٩٣١وفي رأي استشاري أصدرته المحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة          
اتحاد الجمارك النمساوي الألماني تعرضت المحكمة لتعريف الاستقلال فـي مفهـوم            

 من معاهدة سان جرمان للسلام فقضت بـأن اسـتقلال الدولـة اقتـصاديا               ٨٨المادة  

                                                 
٥٣ The Corfu Channel Case, I.C.J. Reports,  (١٩٤٩) ٣٥ 

  .٣١٩سابق، ص  مرجع على صادق أبو هيف،. د  ٥٤
٥٥  Island of Palmas Case. U.N. ٢ R.I.A.A at (١٩٢٨) ٨٣٨ 
٥٦   Schwarzenberger, supra note ٥١ at ١١٩-١١٨. 
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 القانوني أو ما جرى عليـه       وسياسيا وحدة لا تقبل التجزئة بصرف النظر عن تعريفه        
  .العمل بين الدول في قضايا معينة

  
ويربط الفقه الدولي السيادة بمسألة الاختصاص الداخلي وأن كافة ما يتعلق به            

وسلطانها في ذلـك    . يعد من الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما          
  .ذا المجالمطلق ما لم يفرض القانون الدولي على الدولة قيودا في ه

  
وقد أخذ عهد عصبة الأمم بهذا المبدأ فنص في مادته الخامسة عشرة بـأن أي               

 ١٣حكام المـادة    نزاع يثور بين الدول الأعضاء ولم يتم عرضه على التحكيم طبقا لأ           
 فـي فقرتهـا الثامنـة       ١٥وقد أوردت المادة    . من العهد يعرض على مجلس العصبة     

جلس أن النزاع يثور حول مسألة من المسائل التي         تحفظا هاما فقالت أنه لو تكشف للم      
يعتبرها القانون الدولي من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما فسوف لا يتعـرض             

وبناء عليه قضت المحكمة الدائمـة للعـدل الـدولي فـي رأيهـا              . المجلس لتسويتها 
 أنه يجب أن    ١٩٢٣الاستشاري حول قوانين الجنسية في كل من تونس ومراكش سنة           

يؤخذ في الاعتبار المصالح الأساسية للدول في الحفاظ على استقلالها في شأن المسائل    
   .التي يعتبرها القانون الدولي من صميم اختصاصها الداخلي

  
 بنظرها ولو ترتـب علـى ذلـك          الأمم ومن ثم فلا اختصاص لمجلس عصبة     

 ـ - واعترفت المحكمة في رأيها وفي نفس الوقـت        .المساس بمصالح دول أخرى    ن أ ب
 تعبير نسبي ويتوقف علـى تطـور        -تعبير من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما      

 وعلى ذلك يمكن تقييد تصرف الدول في هذه المسائل بالمعاهدات           .العلاقات بين الدول  
 بين بلغاريا والمجر ورومانيا     ١٩٤٧ ومثال ذلك معاهدات السلام المبرمة سنة        .الدولية

 تعد من صميم    تي من دائرة المسائل ال    الإنسانقة بحقوق   والتي أخرجت المسائل المتعل   
  .الاختصاص الداخلي للدول الأطراف

  
 المتحدة وتبنى نفس المبدأ في الفقرة السابعة مـن المـادة            الأممثم جاء ميثاق    

الثانية فحظر تدخل الأمم المتحدة في الشئون التي تكون من صميم السلطان الـداخلي              
  .ق بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاقلدولة ما باستثناء ما تعل

  
ويدل ما تقدم على خضوع القواعد المتعلقة بالمسائل التي تعـد مـن صـميم               

 المبـدأ الأخيـر     وإرجاعالاختصاص الداخلي للدولة للقواعد التي تحكم مبدأ السيادة         
  .لفكرة الاستقلال المقيد بحقوق الدول الأخرى المستقلة
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 بالأمن والـسلم    متعلقةلاعتبارات    القيود فرضها القانون الدولي المعاصر     هذه
 إلى قيد المعاهدات المبرمة والتي تحد من سيادة الدولة قيودا أخرى            أضافاو. العالميين

تجد أساسها في المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والعرف الدولي، والمبادئ القانونية           
  .ول المتمدينةالعامة المعترف بها بين الد

  
ثم استحدث الفقه المعاصر قيودا جديدة مثل حق الشعوب في تقرير مصيرها،            

.  المغتـصب  إقليمه وحق شعب الدولة في استعادة       ،وحق الشعوب التابعة في استقلالها    
وبذلك وضع الفقه حدا فاصلا بين السيادة الفعلية التي قـد تكـون لدولـة الاحـتلال                 

  ٥٧.ن للدولة صاحبة الحق الأصيل في الإقليموالسيادة الأصلية التي تكو
  

 الحديث مطلقة التصرف في ميدان العلاقـات        للاتجاهوبذلك لم تعد الدولة وفقا      
  .ت تتمسك بسيادتها لاعتبارات متعلقة بأمنها واستقلالهالالدولية وان كانت ما زا

  
ء ورغم القيود التي فرضها عليها ميثاق الأمم المتحدة مثل عدم جـواز اللجـو             

تباع مبادئ معينـة فيمـا      إللقوة، ووجوب حل المنازعات بالطرق السلمية، ووجوب        
 الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي لا تنسجم تماما مع فكرة السيادة    بإدارةيتعلق  

 الدول الأعضاء بل وقرر     ةإلا أنه مما لا جدال فيه أن الميثاق جاء مؤكدا لحماية سياد           
  ٥٨. دة بين جميع أعضاء الأمم المتحدةالمساواة في السيا

  
ولما كان مفهوم السيادة في الوقت الحالي ينصرف إلى معنى محدد وهو اسـتقلال    

ولمـا كـان الخـضوع       .الدولة داخليا وخارجيا بشرط الخضوع للقانون الدولي العام       
ن أن المباشر لقواعد هذا القانون لا يتوافر إلا في الدول المستقلة وهي وحدها التي يمك            

 ـ  يقتضيتدخل في علاقة مباشرة مع القانون الدولي العام فان هذا             لمناقـشة   ة منا وقف
وضع الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة ومقارنتها بالجماعـات الأخـرى التـي لا              

  .ينطبق عليها هذا الوصف
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .٧٣٤حامد سلطان، مرجع سابق، ص . د   ٥٧
  .١٧٦ ، ١٣٧لسابق، ص  محمد حافظ غانم، مرجع. د   ٥٨
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i .معيار الفصل بين السيادة الكاملة والسيادة الناقصة:  

ظريات الفقهية فانبثقت منها جميعا نظرية تقليدية فـي الـسيادة           تفاعلت مختلف الن  
والمظهر الـداخلي   . مظهر داخلي وآخر خارجي   : مؤداها أن أصبح للسيادة مظهران    

 أمـا المظهـر     . الدولة إقليملسيادة الدولة هو سلطانها على الأشخاص وسلطانها على         
وتحديد علاقاتهـا بـسائر      شئونها الخارجية    إدارةالخارجي فهو يتمثل في حريتها في       

  .الدول الأخرى
وللسيادة أوصاف أخرى مستمدة من دساتير الدول وأحكام المحاكم الوطنية منهـا            

وتعني وحدة الـسيادة أن الـسيادة هـي وبحكـم           . أنها وحدة واحدة لا تقبل التجزئة     
  ٥٩. الضرورة ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية ومطلقة

  
 .توافر هذه الأوصاف للسيادة إلا بتوافر عنصر الاستقلال للدولـة         وفي نظرنا لا ت   

           هــي بــذاتها الدولــة المــستقلة(the sovereign state)فالدولــة ذات الــسيادة 
)(the independent state . والاستقلال هو العنصر الذي يفصل بين الدول الكاملة

 ـاصل بينهمـا لا     ووضع الحد الف  . السيادة والدول الناقصة السيادة     بفحـص   إلا ىأتيت
 فالدولة المستقلة تتمتع بقـدر معـين مـن الحقـوق            .الحقوق التي يتمتع بها كل منها     

 ويقابل هذه الحقوق واجبـات علـى عـاتق          ،والسلطات والامتيازات متفق عليه دوليا    
هذه الحقوق وتلك الواجبات هي      .الدول الأخرى تلتزم بها في علاقاتها مع تلك الدولة        

  .ر فكرة الاستقلالجوه
 شئونها  إدارةسلطتها المطلقة في     ومن الحقوق المرتبطة بتمتع الدولة باستقلالها        

 وحـصانات  إبعـادهم،  بالدخول وسلطة طردهم أو      للأجانب وسلطة السماح    ،الداخلية
 واختصاصها الجنـائي    ،وامتيازات مبعوثيها الدبلوماسيين في أراضي الدول الأخرى      

 ،أما واجبات الدول الأخرى تجاههـا      .م التي ترتكب فوق أرضها    المطلق على الجرائ  
 دولة أخـرى،  إقليمفمثالها واجب الامتناع عن القيام بأي عمل من أعمال السيادة فوق      

وواجب الامتناع عن السماح لوكلائها ورعاياها من ارتكاب أي فعل أو عمل يـشكل              
واجب الامتناع عن كـل     كذلك   و ،إقليمهاانتهاكا لاستقلال دولة أخرى أو سيادتها على        

   ٦٠.ما شأنه التدخل في شئون دولة أخرى
  

وترد على هذه الحقوق وتلك الواجبات قيود نخص منها بالذكر القيـود التـي              
يعترف بها القانون الدولي المعاصر قانون المنظمات الدولية والتي تقيد حـق عـدم              

 معينة تتمثل فـي     ا في حالات  التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، فالتدخل يكون شرعي       
التـدخل لحمايـة حقـوق      : ثانيـا و.  التدخل الجماعي طبقا لميثاق الأمم المتحدة      :أولا

                                                 
  .٠٧٧حامد سلطان، مرجع سابق، ص . د   ٥٩

٦٠  Starke, supra note ١٤ at ٩٦. 
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حق الدفاع الشرعي لمجابهة خطـر  ثالثا و. ومصالح وسلامة رعايا الدولة في الخارج   
حق التدخل في شئون المحميات بالنـسبة لدولـة         : رابعاو. الهجوم أو العدوان المسلح   

حق التدخل في شئون دولة تنتهك أحكام القـانون الـدولي بـشكل             : خامساو. ةالحماي
   .صارخ

على أن التدخل يجب ألا يتجاوز ما نصت عليه الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم              
المتحدة بحيث يجب ألا يرقى إلى حد التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة              

 وجه آخر لا يتفـق ومقاصـد        أيدولة أو على    الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية      
  .الأمم المتحدة

  
ويضف الفقه حالة أخرى من حالات التدخل المسموح به في العلاقات الدولية            
وهي حالة التدخل في الشئون الداخلية لدولة ما بناء على طلبها كحـالات التمـرد أو                

ة تدخل الولايات المتحـدة   ومثالها حال.رالثورة التي تهدد رعايا الدولة المتدخلة بالخط   
 بناء على طلب حكومة شمعون وان كـان هـذا التـدخل             ١٩٥٨في أزمة لبنان سنة     

وكذلك حالة دخول الولايات المتحدة في حرب فيتنام فـي          . مشكوكا في جوازه قانونا   
 بادعاء أن هذا تم بدعوة من حكومـة فيتنـام الجنوبيـة             ١٩٧٢ – ١٩٦١الفترة من   

   ٦١. شمالية التي كانت تتلقى مساعدات خارجيةلمقاومة غزو فيتنام ال
وبطبيعة الأحوال تخرج حالات التدخل المتفق عليها في معاهدات دولية مـن نطـاق              
التدخل المحظور في القانون الدولي وتصبح متفقة وروح هذا القانون مـا دام متفقـا               

  ٦٢. عليه بين الدولتين
  

ii.  ذات السيادةالوحدات التي لا تندرج تحت وصف الدول المستقلة:  
  : الدول التابعة والدول غير المتمتعة بالحكم الذاتي  . أ

 ،لا خلاف في القانون الدولي على أن الدولة ذات السيادة شخص من أشخاصه            
 كانـت  فـإذا وبتعبير بسيط الدولة ذات السيادة هي تلك الدولة التي تملك تحديد قدرها    

الأخيـرة ويـصبح تعامـل الـدول     أقدارها بيد دولة أخرى انتقلت السيادة إلى الدولة  
فالقواعد العامة تقضى بأن تمارس الحكومـة الوطنيـة لدولـة        . الأخرى معها وحدها  

.  كافة السلطات والاختصاصات التي تخولها لها السيادة على رعايا هذا الإقليم            الإقليم
فإذا تولت دولة أخرى كافة السلطات والاختصاصات المخولـة للدولـة الأصـلية و              

 وسكانه سقط وصف الدولة المستقلة ذات الـسيادة         الإقليمادتها الفعلية على    مارست سي 
  .بالنسبة للدولة الأخيرة

  

                                                 
٦١  Id, at ٩٦. 
٦٢  S. Hyde, International Law, Vol. I . Paragraph ٦٩ (٢nd ed. ١٩٤٧) 



 ٢٩

 بعض شئونها الداخلية بينمـا تـسيطر        الإقليموفي حالات استثنائية تدير دولة      
 تمارس  إنما ويقال في هذه الحالة أن الدولة        . شئونها الخارجية  إدارةدولة أخرى على    

لسيادة فحسب، بينما تمارس حكومة الدولة الثانية باقي مظاهر هذه          بعض من مظاهر ا   
 التي تتولى شـئونه الداخليـة وبـين         الإقليم فالسلطة هنا مقسمة بين حكومة       .السيادة

  .حكومة الدولة الأخرى التي تسيطر على كافة الشئون الخارجية للدولة الأولى
  

 حكومتها التعامل مع الدول الأخرى       بالدولة التي تتولى   إلاولا يعترف القانون الدولي     
 لانعدام دورها في العلاقـات      الإقليم ولا يكون له شأن بحكومة هذا        .الإقليمباسم دولة   

الدولية، فالدولة التي تدير بعض شئونها الداخلية فقط مقيدة تماما بما للسلطة الخارجية             
القانون الـدولي    ولذلك فهي لا تخضع لأحكام       . شئونها الخارجية  إدارةمن سلطان في    

  ٦٣.طالما أن شئونها الخارجية تديرها سلطة سياسية أخرى
ناقصا ومحدودا فهي لا تعد      - في هذه الحالة     -الإقليم  ولما كان استقلال دولة     

 تـشكل وحـدة     -  بكل مظاهرها  - ن السيادة من قبيل الدول غير المكتملة السيادة لأ      
 ثبت أن لها ولاية انفرادية ومطلقة في        إذاواحدة لا تقبل التجزئة ولا تتوافر للدولة إلا         

  ٦٤.كل شئونها
 شخـصيتها   الأصـلية ومع ذلك فيرى الفقه أن هذا الوضع لا يفقد هذه الدولة            

القانونية الدولية وتظل شخصا من أشخاص القانون الدولي رغم عدم تمتعها بالـسيادة             
 وتنقـضي امهـا    بذلك ركنا مـن أركـان قي       فتفقد تنازلت عن سيادتها     إذاالكاملة إلا   

  ٦٥.شخصيتها الدولية
 الإقلـيم ومن أهم صور هذه الحالة والتي يصف فيها الفقـه الغربـي دولـة                  

أي دولة ناقصة السيادة part sovereign state  أو sovereign state  semi:بأنها
وقـد  . protectorates)(ع لنظام الحمايـة أي المحميـات        ضومثالها الدول التي تخ   

 بالقوة أو اختيارا باتفاق بين      الإقليمى الدولة قهرا في حالة استعمار       تفرض الحماية عل  
 ودولة أخرى أقوى منها تتولى بمقتضى المعاهدة المبرمة بينهما الـدفاع            الإقليمدولة  

 وتسمى الـدول     .ورعاية مصالحها الدولية   عدوان خارجي   ضد أي    الإقليمعن دولة   
  .المحمية حاليا بالدول التابعة

  
 -  وقت قريـب   - ل التي وقعت تحت الحماية الاستعمارية قهرا إلى       ومن الدو 

 جنوب شبه الجزيرة العربية والتي كانت تخضع للحماية البريطانية، ومدغشقر          إمارات
 ثم ضـمتها فرنـسا كمـستعمرة        ١٨٨٤التي أعلنت عليها الحماية الفرنسية في سنة        

  .١٩٦٠ إلى أن أعلن استقلالها سنة ١٨٩٦فرنسية سنة 

                                                 
٦٣  T.J. Lawrence, The Principles of International Law, ٥٥ – ٥٤ (٧th edition ١٩٣٠) 

  .٧٧١ -٧٧٠مرجع سابق، ص  ، حامد سلطان.  د  ٦٤
  .٧٧١ -٧٧٠ المرجع،  ص نفس   ٦٥
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 مونـاكو   إمارة الدول الواقعة تحت الحماية الاختيارية في الوقت الحاضر          أمثلةومن  
Monaco         ا  ور، وجمهورية أند  ١٨٦١  وهي تحت حماية فرنسا منذ سنةAndorra 

 وهي San Marino وجمهورية سان مارينو ١٢٧٨وهي تحت حماية فرنسا منذ سنة 
المتاخمة للدول التـي تتـولى       وجميعها من الدويلات الصغيرة      الإيطاليةتحت الحماية   

  ٦٦. حمايتها بمقتضى معاهدات أبرمت بينها
  

ويلاحظ أن الحماية الاستعمارية تعرض الدولة المحمية لاحتمالات ضمها إلى          
 اتفاق حمايـة بينهـا وبـين        إبرامالدول الحامية ولذلك تلجأ بعض الدول المحمية إلى         
 ويختلف وضعها فـي هـذه       .فاقالدول الحامية فيتحدد وضعها وفقا لشروط هذا الات       

 وتفقد بذلك كيانها    إقليمهاالحالة عن الأقاليم التي تتعرض للاستعمار وتعتبر جزءا من          
  ٦٧.الخاص وشخصيتها الدولية

  
ومن أمثلة الدول غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبر تبعا لذلك من الـدول        

عهد العصبة والتـي انتقلـت      الناقصة السيادة الدول التي خضعت لنظام الانتداب في         
أما عن أثر الوصـاية     . المسئولية عنها إلى نظام الوصاية في ظل ميثاق الأمم المتحدة         

 فهو محكوم في كل حالة على حدة بما ورد في اتفاق الوصـاية              الإقليميةعلى السيادة   
ومن خلال هذا الاتفاق يمكـن      .  المشمول بالوصاية  الإقليممن شروط يدار بمقتضاها     

وأيـا  .  المشمول بالوصاية من أعمال الـسيادة      الإقليمرف على مدى ما يحتفظ به       التع
 حق الـسيادة    الإقليم بإدارة لا تعطي للدولة التي يعهد لها        فهيكانت شروط الوصاية    

 سكانه للمرحلة التي يصلون معهـا       إعداد بهدف   إدارته لها فقط حق     إنما و الإقليمعلى  
وهي وان كانت تدير الإقليم     . لتمتع بكامل الاستقلال   تولى جميع شئونهم بأنفسهم وا     إلى

 إلا  بإدارته الذي عهد لها     الإقليموتمثله دوليا إلا أنها لا تستطيع أن تدعى حقا لها في            
في حدود السلطات التي يخولها لها اتفاق الوصاية وبالقـدر الـضروري لممارسـة              

  ٦٨.م الوصايةاختصاصاتها التي يستوجب هذا الاتفاق قيامها تنفيذا لنظا
  

 إدارة لا تنتقل كلية إلى الدولة المنوط بهـا          الإقليمويستتبع ذلك أن السيادة على      
 وإنما تظل هذه السيادة حقا للدولة المشمولة بالوصاية، ولعل أبلغ تعبيـر عـن               الإقليم

 في رأيـه حـول الوضـع        McNairذلك هو التعبير الذي استخدمه القاضي ماكنير        
 الإقلـيم فقد وصف سـيادة شـعب هـذا         " ناميبيا "أفريقيا غرب    جنوب لإقليمالقانوني  

 فقـد  in abeyance معلقة أو موقوفـة   إنماوالحكومة التي تمثله بأنها غير منتفية و
  : جاءت عبارته على النحو التالي

                                                 
٦٦  The ١٩٨٨ Information Please Almanac, Atlas and Yearbook,  ٢٤٩ , ٢٣٠ ,١٥٠ (٤١st ed . ١٩٨٨) 

  .١٥٠ – ١٤٧ ص ،على صادق أبو هيف، مرجع سابق. د   ٦٧
٦٨   Brownlie, supra note ٢٨ at ١٨١. 
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 "Sovereignty over a mandated territory is in abeyance; if and 
when the inhabitants of the territory obtain recognition as an 
independent state… Sovereignty will revive and rest in the new 
state". ٦٩ 
 

  : الوضع القانوني للدول الاتحادية. ب
 .تنقسم الدول من وجهه نظر القانون الدولي إلى دول بـسيطة ودول مركبـة             

 الداخلية والخارجيـة سـلطة       شئونها بإدارةالدول البسيطة هي تلك الدول التي تنفرد        
 الدول المركبة فتتكون من اتحـاد       أما.  وتنتمي أغلب دول العالم إلى هذا النوع       .واحدة

  .دولتين أو أكثر برباط يتمثل في خضوعها جميعا لسلطة مشتركة
وقد عرف القانون الدولي التقليدي أنواعا متعددة من الاتحادات الدولية تختلـف مـن              

 الكونفـدرالي  ومن أهم أنواع الاتحادات الدولية الاتحاد        .تنظيمحيث الشكل وطريقة ال   
(confederation)      الفيدرالي أو الدول المتحدة، والاتحاد federation)(    أو الـدول 

 .الاتحادية
 إنـشاء وينشأ الاتحاد الكونفدرالي باتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية علـى              

 المتفـق عليهـا     الأهدافدر من سلطاتها لتحقيق     هيئة مشتركة تتنازل كل منها لها بق      
وأهمها الحفاظ على استقلال كل منهما داخليا وخارجيا ومنع الحروب بينها والـدفاع             

  .عن مصالحهما السياسية والاقتصادية
 

ولا تعتبر حكومة الاتحاد حكومة عليا يعلو سلطانها أو تنفذ كلمتها على جميع             
 إنما يقتصر دورها على رسـم الـسياسة         .الدول أو على رعايا هذه      الأعضاءالدول  

 وبالتالي لا يملك الاتحاد     .العامة للدول الأعضاء في حدود الاختصاصات المخولة لها       
سلطة تنفيذ قراراته بواسطة أجهزته ولا تعتبر قراراته تشريعات نافذة في أقاليم الدول             

   ٧٠.الأعضاء
  

 فهـو مجـرد   staten bundويسمى الفقه الألماني هذا النوع من الاتحـادات  
 بحقها في مباشرة علاقاتها     إطارهرابطة بين الدول الأعضاء فيه وتحتفظ كل منها في          

الدولية كاملة وبصفة مباشرة مع غيرها من الدول في بعض المسائل المتعلقة بالشئون             
ومـن أمثلـة    .على أن يترك البعض الآخر للسلطة المركزية لهـذا الاتحـاد          ،  الدولية

 فـي  الأمريكيـة الكونفدرالية النظام الذي كان سائدا في الولايات المتحـدة         الاتحادات  

                                                 
٦٩  Separate opinion, International Status of South West Africa I.C.J. Reports ١٢٨ at (١٩٥٠) ١٥٠ 

  . ١٩٢ – ١٨٩رجع سابق، ص ممحمد حافظ غانم، .  د  ٧٠



 ٣٢

، وألمانيا من سنة    ١٨٧٤ ، وسويسرا حتى سنة      ١٧٨٧ إلى سنة    ١٧٧٦الفترة من سنة    
  ١٨٦٦.٧١ سنة -١٨١٥

ويرى بعض الفقهاء أن تكوين هذا الاتحاد يؤدي من وجهة النظر الدولية إلـى                 
 part( عضو فيه من قبيل الدول ذات السيادة الجزئية اعتبار الاتحاد نفسه وكل دولة

(sovereign states  .  بينما يرى فريق آخر من الفقه أنه من الجائز اعتبار الاتحاد
 شخصا من أشخاص القانون الدولي العام مستقلا عن أشـخاص الـدول             الكونفدرالي

 إدارةن   وذلك إذا ما صدر اعتراف دولي باختصاصاته وبحقـه فـي تكـوي             الأعضاء
  .ذاتية

 فهو الاتحاد الذي تنشأ بمقتـضاه سـلطة         )(federation الفيدراليأما الاتحاد   
 الشئون الخارجيـة  إدارة ويكون لهذه السلطة وحدها  (central authority)مركزية 

والاتحاد هنا  . للدول الأعضاء بينما تحتفظ هذه الدول بسيطرتها على المسائل الداخلية         
ومة تباشر السلطة العليا على أعضاء الاتحاد ولذلك سمى بالدولـة           يعتبر دولة لها حك   

  ٧٢. bundes staatالاتحادية، وهي ما يعبر عنها الفقه الألماني بكلمة 
  

وتعتبر الدولة الاتحادية شخصا من أشخاص القانون الدولي بخـلاف الـدول            
 مـن سـيادة     الأعضاء في الاتحاد التي تفقد شخصيتها القانونية الدولية ومـا يتبعهـا           

  ٧٣.وبالتالي تفقد وصف الدولة بانضمامها إلى الاتحاد
  

 التي  الكونفدرالي أقوى بكثير من الاتحاد      الفيدراليوغنى عن البيان أن الاتحاد      
 يجعـل الـدول     الكونفدراليفالاتحاد  .  من المجتمع الدولي المعاصر    هانقرضت صور 
ص من الدرجة الثانية بالقياس     مثابة أشخا ب  - في نظر القانون الدولي    -الأعضاء فيه   

وعلى حد  . إلى باقي أشخاص القانون الدولي الذين يتمتعون بالشخصية الدولية الكاملة         
 يجب تـصنيف الـدول الأعـضاء فـي الاتحـاد            Lawrence تعبير الفقيه لورنس  

 رغم كـل  )(part sovereign states ضمن الدول ذات السيادة الجزئية الكونفدرالي
ر في مركز متوسط    تبفالدول الأعضاء فيه تع   . ي تحتفظ كل منها بها    الاختصاصات الت 

ومع ذلك  .  وبين ما يعد من الدول ذات السيادة       الإداريةبين ما يعتبر من قبيل الوحدات       
فلكل منها شخصية الدولة وان كانت هذه الشخصية محددة وهو مـا ينطبـق أيـضا                

    :فقد قال الفقيه. بالنسبة لسلطة الاتحاد
 “They are something more than administrative divisions of a 
larger whole: they are something less than sovereign states but they 

                                                 
٧١   Lawrence, supra note ٦٢ at ٦١-٦٠. 
٧٢   Id.,at ٦٠. 

  .١٤٥على صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص . د    ٧٣
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have a real though limited international personality, and what is 
true in respect of them is true also of the central government” ٧٤ 

  
 اتحـاد  الكونفدرالي على أن الاتحاد   الفقه الأسباب استقر الرأي بين غالبية       هلهذ

 أو الانفصال مثلما حدث في      الإلغاء إلى   مآله  ضعيف البنية ومؤقت، وكثيرا ما يكون       
 حين تفكك اتحاد دول أمريكا الوسطى الذي كان يجمع بـين هنـدوراس              ١٨٩٨سنة  

  ٧٥. ونيكاراجوا والسلفادور
  

 لتقوية الروابط بين    فيدرالي إلى اتحاد    يالكونفدرال يتحول الاتحاد    وبالعكس قد 
 وفـي   ،١٧٨٧ منذ سنة    الأمريكية وهو ما حدث في الولايات المتحدة        الأعضاءالدول  

وكذلك فعلت ألمانيا عندما أصبحت دولـة       . ١٨٧٤سويسرا منذ تعديل دستورها سنة      
  . اتحادية

ت الكونفدرالية إلى ضعفها وإلـى      ويرجع عزوف الدول عن الارتباط بالاتحادا     
 unstable ( فيها من الناحية السياسية في حالة توازن مختلالأعضاءأنها تضع الدول 
(equilibrium  الإنجليزي الفقيه على حد تعبير .Lawrence ٧٦  

  
عرفنا من العرض السابق أن هناك دولا مستقلة كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة           

 الذي سـنتعرض    الأخير والنوع   .جزئية ودول لا تتمتع بالحكم الذاتي     أو تتمتع بسيادة    
  .له هو الجماعات التي لا ينطبق عليها وصف الدولة

  
الوضع القانوني للجماعات التي لا ينطبق عليها وصف الدولة ومثالها حركات           .  ج

  :التحرير الوطنية
 revolution)(يستخدم الفقه الدولي الغربي في تعبيره عن ظـاهرة الثـورة            

 وان كان اختيار اللفظ المناسب أمر يتوقف على درجة          .ألفاظا كثيرة معظمها متداخل   
 وبناء عليه يسمى الفقه الغربي      .وكثافة العمل الذي يشكل انشقاقا على الحكومة القائمة       

 ضد الحكومة بالتمرد أو الخروج على       الإقليمالعمل الذي تقوم به بعض الجماعات في        
  .      )revolt و rebellion أو  insurrection( أو العصيان السلطة الحاكمة

  
وفي رأينا أن هذه التعبيرات تنطبق على الحركات التي لا تصل في قوتها إلـى حـد                 

 وصل جهاد هذه الحركات إلى حد قيـام ثـورة           فإذا (revolution)تسميتها بالثورة   
جرد تغيير نظـام الحكـم    كان هدفها موإذا civil strife أو civil warأهلية سميت 

                                                 
٧٤  Lawrence, supra note ٦٢ at ٦١. 

  )١٩٣٨ ( ١٢٠،  القانون الدولي العامسامي جنينه ،. د  ٧٥
٧٦  Lawrence, supra note ٦٢ at ٦٢. 



 ٣٤

 (militaryالانقلاب العـسكري   ب سميتالإقليم انقلاب يطيح بحكومة وإحداثبالقوة 
(coup d'etat .    وأخيرا يشار إلى حركات التحرير الوطنية الملتحمة فـي اشـتباك

 المغتـصب بعبـارة     إقليمهـا  استنادا إلى حقها في استعادة       الإقليممسلح ضد حكومة    
civilized belligerent communities.   

  
ويجب الفصل بين العصيان المسلح الذي تقوم به هذه الحركات والتي تهـدف             

 المحتل وبين الحرب الأهلية التي تقوم بـين         إقليمهاإلى استعادة حقوقها الشرعية في      
طائفتين أو أكثر في دولة تنازع كل منها الأخرى سلطانها وتدعى أنها هي الحكومـة               

الاستقلال بشطر من إقليم الدولة بقصد الخروج عن ولائها للحكومة        الشرعية أو تقصد    
 وهو التعبير الذي ينطبق على ما كان يجـري فـي   . حكومة خاصة بها إقامةالقائمة و 

  . لبنان حتى وقت قريب
  

ولا يهمنا في هذا المجال البحث في النواحي الـسياسية والاجتماعيـة لهـذه              
 القانوني منها لصورة واحدة تهمنا بصفة خاصة         سنعنى بتحليل الجانب   إنماالظواهر و 

وهي حالة حركات التحرير الوطنية وهي الحالة التي يتحدى فيها الـشعب صـاحب              
 جيوش الاحتلال في حرب غير منظمـة ومثالهـا الحركـة            الإقليمالحق الأصيل في    

  .الفلسطينية
  

 يقضى  لا-باعتباره عملا غير مشروع     -ومن المتفق عليه فقها، أن الاحتلال       
 آثاره الإقليموإن كان لسيطرته الفعلية على        من وصف الدولة   الإقليمعلى ما يتمتع به     

 ولا يصح القول بأن الدولة المحتلة قـد حلـت محـل             .على مظاهر سيادة هذه الدولة    
وينطبق هذا الحكـم بالـذات علـى         . لمجرد انتصارها عليها عسكريا    الأصليةالدولة  

 أو حكومـة فـي      الإقلـيم عب المحتل سلطة تمثله خارج      الحالات التي يكون فيها للش    
 ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصح وصف هذه الحكومة بأنها لا تملك               .المنفى

 ومن ثم فلا تتمتع بوصف الدولة لمجرد أنها استبدلت بحكومة أخـرى             إقليماشعبا ولا   
   ٧٧ .نتيجة للاحتلال المسلح

  
قه ينكر على الجماعات المتمدينة المحاربة      وبطبيعة الأحوال هناك فريق من الف     

أو حركات التحرير الوطنية تمتعها بوصف الدولة وان كان يعترف لها بشخـصيتها             
ويقول هؤلاء الفقهاء   . القانونية ويعتبرها شخصا من أشخاص القانون الدولي رغم ذلك        

نفى لهـا   أن هذه الجماعات وان كانت لا تتمتع بوصف الدولة إلا أن حكوماتها في الم             
 ولذلك ليس هناك ما يحتم حرمانهـا        .السيادةب ما يؤهلها للتمتع     الأساسيةمن المقومات   

                                                 
٧٧  Brownlie, supra note ٢٨ at ٨٣. 
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 .من الشخصية القانونية الدولية طالما كانت مقاومتها لسلطة الاحتلال قائمة ومستمرة          
 المعاهدات الدولية أو التفـاوض      إبرامومع ذلك فشخصيتها القانونية لا تخول لها حق         

بادل التمثيل الدبلوماسي معها ولذلك فان انتماءها إلى عضوية الجماعة          مع الدول أو ت   
 انتصرت قوات المقاومـة     فإذا .الدولية وتمتعها بالشخصية القانونية الدولية غير كامل      

 فلن يحول حائل دون الاعتراف باستقلالها وبتمتعها        إقليمهاالتابعة للحكومة واستردت    
ط تعامل معاملة أشخاص القانون الدولي المكتملـة  وحينئذ فق. بوصف الدولة تبعا لذلك   

  ٧٨. الشخصية
محمد طلعت الغنيمي يؤيد هذا الرأي وإن كان رأيه قد جاء           / ويبدو أن الدكتور  

 الاعتراف لحكومة المنفى أو إن " :في معرض الكلام عن الاعتراف بالحكومة فقد قال 
إذ . اف بحكومة الثـورة   لسلطة المنفى بالصفة الشرعية يختلف في أحكامه عن الاعتر        

لا يتطلب لزاما في حالة حكومة أو سلطة المنفى أن تكون لها رقعة من الأرض، لأن                
 إنما و إقليمشرط الفعالية في هذه الحالة لا يفسر على أنه فعالية ممارسة سلطات على              

 الإقليميفسر على أنه فعالية في حركة المقاومة التي تمارسها الجبهة الشعبية لاستعادة             
 الإقلـيم  فـي    كفاحـه فما دام أن الجهاز الشعبي مستمر علـى         . المغتصب لتحريره 

المغتصب وضد الغاضب بحيث لا يمكن القول بأن الـسلطة الفعليـة للغاصـب قـد                
أو تأكدت نهائيا، فان هذا يكفي للاعتراف بجبهة التحرير كسلطة شرعية في             استقرت،

  ".المنفى
ري وأظهر تصميمه بطريقة أو بـأخرى        لم يقبل الغزو العسك    إذا الشعب   إن" 

على استعادة حريته فان سيادته حتى لو جرحت وقيدت و لجأت إلى منفى تظل قائمة               
  ٧٩". ومستمرة من الناحية القانونية

  
وللاعتراف بحركات التحرير الوطنية شروط سنعرض لها عند مناقشة حالات          

  .الاعتراف
  
  : خاتمة. ٥

 ه إلـى أن    وانتهينا في  في القانون الدولي،   تعرض هذا الفصل لمعنى الاعتراف      
 تعلن بمقتضاه الدولة قبولها للشخصية الدولية للوحدة الجديدة بكل          إجراءالاعتراف هو   

 الدولة الـصادر عنهـا      -الحقوق والواجبات التي يعترف بها القانون الدولي للدولتين       
 الدولـة الجديـدة     أن يعني   إنما -الإجراءأي  –وأنه  . الاعتراف والدولة المعترف بها   

ومن مقتضى   . لوجود الدولة والتي يتطلبها القانون الدولي      ةاللازميتوافر فيها الشروط    
 القانون الـدولي    أحكامهذا التعريف التسليم بوجوب ثبوت وجود الدولة طبقا لشروط و         

                                                 
٧٨  Lawrence, supra note ٦٢  at ٦٥ – ٦٤. 
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وتمتعها بالشخصية الدولية قبل الاعتراف حتى يتسنى القول بصحة الاعتـراف مـن             
 علـى تـوافر     - من الناحية الموضـوعية    -وأن قيام الدولة يتوقف   . ونيةالناحية القان 

 ـ الشعب، والإقليم، والسلطة الـسياسية    : العناصر الرئيسية الثلاث وهي    ذا افتقـدت   اف
 السياسية أحد تلك العناصر أصبح وجودها كدولة غير قائم، وبالتـالي            الإقليميةالوحدة  

  .لناحية القانونيةيصبح الاعتراف بها مشكلة يصعب تبريرها من ا
  

كما تناول هذا الفصل فكرة الدولة في القانون الدولي، حيث ناقشنا العناصـر             
 بأن من حق كل جماعة      وجدنا الأساسية التي تتكون منها الدولة، وأولها الشعب حيث       

 وحدة الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو التاريخ ممـا           إلىتربطها روابط مشتركة ترجع     
 أن تحت لوائها بشرط     أفرادها أو الشعب تكوين دولة تضم       الأمةينطبق عليها وصف    

 من الجماعات التي ينطبق عليهـا وصـف الـسكان الأصـليين            الأفراديكون هؤلاء   
 أن   أو الحـق   ولا يؤثر في هذا المبدأ    .من الناحية السياسية والتاريخية    للإقليموالدائمين  

.  نتيجة للحرب  أخرىادة دولة    جزء منه لسي   أو هذه الجماعة قد خضع كله       إقليميكون  
 مـا   الإقليمفرض جنسية دولة الاحتلال على شعب هذا         في الحالة التي يتم فيها       حتى

  .دام هذا الشعب لم يتنازل أو يتخلى عنها
  

 ما يسمى في القانون الـدولي المعاصـر         إلىتسليمنا بهذه النتيجة    واستندنا في   
وقد فرقنا في شأن    . تقرير المصير بحق الاستقلال الوطني والذي أصبح معروفا بحق        

 معين مـن    إقليمالاعتراف بحق تقرير المصير بين الحالات التي يحاول فيها مواطنو           
 وبين حـالات الاحـتلال      ،الأقاليم التابعة لدولة ما الانفصال عنها بتكوين دولة جديدة        

  . اختلافا جذريا عن صورة الانفصالأحكامهاالحربي والتي تختلف 
  

الإقلـيم وبينـا ماهيـة      الثاني من عناصر الدولة وهو     عنصرالرح  كما قمنا بش  
الإقليم حيث وجدنا أن هناك شرطين أساسيين يجب توافرهما في إقليم الدولة الحديثـة              

وبينا ما انتهى إليه الفقـه ومـا        . يتمثلان في أن يكون الإقليم ثابتا وأن يكون محدودا        
م الدولية من انـه لا يـشترط فـي          جرى عليه العمل بين الدول وما قضت به المحاك        

الوحدة محل البحث أن تكون حدودها معينة بشكل قاطع، كما لا يـشترط أن تكـون                
 كما تعرضنا لأسباب اكتـساب      .حدودها غير متنازع عليها حتى يمكن اعتبارها دولة       

 والإضـافة   ءالإقليم ووجدنا أن الفقه قام بتقسيمها إلى أسباب أصلية تتمثل في الاستيلا           
   .ى أسباب ناقلة تتمثل في التنازل والفتح والتقادموال

  
وأخيرا قمنا بشرح آخر عنصر من عناصر تكوين الدولة وهو السلطة الحاكمة            

مفهوم السيادة فـي    نا تعريف السيادة في القانون الدولي، ووجدنا أن         وبي. ذات السيادة 
وخارجيا بـشرط   الوقت الحالي ينصرف إلى معنى محدد وهو استقلال الدولة داخليا           
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معيار الفصل بـين الـسيادة الكاملـة        كما كشفنا عن    . الخضوع للقانون الدولي العام   
، ووجدنا بأن الاستقلال هو الذي يفصل بين الدولة الكاملـة الـسيادة      والسيادة الناقصة 

الوحدات التي لا تندرج تحت وصف الدول المـستقلة         نا  وبي. والدولة الناقصة السيادة  
، ثـم   الدول التابعة والدول غير المتمتعة بالحكم الـذاتي       التي تتمثل في     و ذات السيادة 

وأخيـرا قمنـا    .  والفدرالي ي بشقيها الكونفدرال  الوضع القانوني للدول الاتحادية   ناقشنا  
الوضع القانوني للجماعات التي لا ينطبق عليها وصف الدولة ومثالها حركات           بشرح  

 أن الدولة الأصلية التي اغتصبت سـيادتها لا          أن الفقه يرى   ، ووجدنا التحرير الوطنية 
  وتظل شخصا من أشخاص القانون الدولي رغم ذلك        ،تفقد شخصيتها القانونية الدولية   

  .إلا إذا كانت قد تنازلت عن سيادتها فتفقد بذلك شخصيتها الدولية
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  انيالفصل الث
  

  أشكالهطبيعة الاعتراف و
  
  :مقدمة. ١

عة الاعتراف لنعرف هل هو حق أم واجب، وهـل     سنناقش في هذا الفصل طبي    
 أشـكال    فيـه  تناولسـن كمـا   . هو عمل سياسي أم قانوني، وهل هو مقرر أم منشئ         

  .الاعتراف في القانون الدولي
  
  :طبيعة الاعتراف. ٢
i. هل هو حق أم واجب؟  

عمل حر تقـر    "تعرضنا في صدر هذا البحث لتعريف الاعتراف وانتهينا إلى أنه           
 معـين   إقليمو مجموعة من الدول بوجود جماعة لها تنظيم سياسي في           بمقتضاه دولة أ  

مستقلة عن كل دولة أخرى وقادرة على الوفاء بالتزامات القانون الدولي العام، وتظهر       
وهـو  " هذه الدولة عضوا فـي الجماعـة الدوليـة    الدول بالاعتراف نيتها في اعتبار

  .١٩٣٦ي دورة انعقاد ببروكسل سنة  مجمع القانون الدولي فإليهالتعريف الذي انتهى 
  

كما عرضنا تعريفا آخر للاعتراف جاء في المادة العاشرة مـن ميثـاق بوجوتـا               
 في شأن تنظيم الروابط بين الدول الأمريكية والـذي          ١٩٤٨ مايو سنة    ٢الصادرة في   
قبول الدولة التي منحته شخصية الدولة الجديدة بكل الحقوق والواجبات          " انتهى إلى أنه  

  ".لتي يعترف بها القانون الدولي للدولتينا
  

 يفيـد بـأن     – وهو في نظرنا تعريف شـامل        –وانتهينا إلى أن تعريف المجمع      
الاعتراف هو تسليم من جانب دولة قائمة باستكمال دولة جديدة بكل عناصر الدولـة              

، والسلطة الحاكمة، وقبول التعامل معها كعـضو فـي          والإقليمالثلاث وهي الشعب،    
 يعنـى   إنمـا  ومعنى ذلك أن الاعتراف لجماعة سياسية بأنها دولة          .ماعة السياسية الج

  .٨٠ استكمالها لشروط وجود الدولة التي يتطلبها القانون الدوليإعلان
  

 لا يكون مجديا في وجود الدولة       - بمقتضى هذا الرأي   -وانتهينا إلى أن الاعتراف   
ع عناصر الدولـة طبقـا للقـانون        إذا لم تتوافر للوحدة السياسية محل الاعتراف جمي       

 . كما أنه لا يمنح الدولة الجديدة الشخصية الدولية ولا يعطيها صـفة الدولـة              .الدولي
بتوافر مقوماتهـا   ً فوجودها ومباشرتها لحقوقها وواجباتها يبدأ من وقت نشوئها فعليا        

                                                 
٨٠    H. Lauterpacht, Recognition in International Law, (١٩٤٧) ٦ 

  



 ٣٩

بل وتمتعها  يعد استكمالا لشروط وأحكام القانون الدولي        فالتسليم بوجود الدولة  . السابقة
بالشخصية القانونية الدولية تبعا لذلك من الأمور التي يجب أن تسبق الاعتراف مـن              

  .الناحية القانونية
 

ولتحديد طبيعة الاعتراف نبدأ من أول عبارة في تعريف مجمع القـانون الـدولي              
 فقد ذهب فريق كبير من الفقـه إلـى أن           .ل التعريف بقوله بأنه عمل حر     هوالذي است 

 إلـزام اف بالدولة الجديدة من التصرفات التي تصدر عن حرية تامة دون أي             الاعتر
قانوني وذلك تأسيسا على خلو قواعد القانون الدولي من قواعد تفرض هذا الاعتراف             

وبناء عليه فلكل دولة أن تقدر      .  فلا تجبر عليه دولة إذا لم تكن راغبة فيه         ،على الدول 
جديدة لتحدد على أساسها موقفها منها، فتعترف       الظروف التي أحاطت بنشوء الدولة ال     

بها فورا أو ترجئ الاعتراف، أو تمتنع عنه وفق مقتضيات سياستها الخاصة ولهـذا              
  ٨١. السبب يندر أن يتم الاعتراف بدولة جديدة من جانب الدول في وقت واحد

  
وعلى العكس من ذلك يـذهب فريـق مـن الفقـه وعلـى رأسـه لوترباخـت                  

Lauterpacht ثبت توافر شروط قيام الدولة      إذا أن الاعتراف واجب على الدول        إلى 
 وأن على الدول أن تتـصدى لبحـث         .حكام القانون الدولي في الدولة الجديدة     طبقا لأ 

ووصـف  . استيفاء الوحدة الجديدة لمتطلبات التمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة        
 ولهذا  . القانون الدولي في تطبيق أحكامه     الفقيه الدول التي تملك الاعتراف بأنها وسيلة      

فهي تقوم بهذه المهمة في حالة غياب جهاز دولي أو سلطة دولية تملك البت في توافر                
  ٨٢. هذه الشروط في الدولة الجديدة من عدمها

وأضاف الفقيه لوترباخت أن الدول مقيدة في اعترافها أو عدم اعترافهـا بالدولـة              
 هذا العمل لأية اعتبارات متعلقة بمصلحتها       إخضاعي بعدم   الجديدة بقاعدة قانونية تقض   

وقال الفقيـه   . أو بسياستها الوطنية أو دواعي الملائمة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي         
أن الاعتراف عمل تعلن به الدولة إقرارها بحقيقة واقعة وبشكل حيادي وعادل وخال             

به ممارسة الحقـوق والالتزامـات       وهو في ذلك يعد واجبا قانونيا تبدأ         الأغراضمن  
 .المرتبطة بصفة الدولة المكتملة العناصر بين الدولة المعترفة والدولة المعترف بهـا           

وهي تمثل قواعـد      هذه المبادئ قبلتها الدول في معاملاتها      أنويقول الفقيه لوترباخت    
 الدول في    ويعترف الفقيه بأن سلوك    ،السلوك الأكثر اتفاقا مع متطلبات القانون الدولي      

  ٨٣.هذا الشأن ليس واحدا بالنسبة لجميع الحكومات ولا يشكل نمطا منتظما
 القانون الدولي العام فـي الـسلم        هوقد أيد الدكتور الشافعي بشير هذا الرأي في مؤلف        

عندما تتكون الدولة يكون الاعتراف إجباريا إذ يكـون مـن غيـر             : "والحرب فقال   

                                                 
  )١٩٧٥( ١٧١ ،القانون الدولي العامعلي صادق أبوهيف، . د  ٨١

٨٢  Lauterpacht, supra note ١, at ٦. 
٨٣ Id., at ٦. 
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على أن العمل لا يسير دائمـا       . ثل هذا الاعتراف  المنطقي ولا من العدل ألا يحدث م      
إذ يخضع الاعتراف لاعتبارات سياسية ومصلحيه فمن الدول مـن           وفق هذا المنطق  

تعترف بالدولة الجديدة ومن الدول من لا يعترف بها وفقا للمـصالح الخاصـة لكـل                
   . ٨٤"منها

الذي وضـعه   ورغم أن هذا الرأي لم يأخذ به مجمع القانون الدولي في التعريف             
 بحرية الدول في    نا فمع تسليم  .إلا أنه مما لا شك فيه أن لهذا النظر وجاهته          للاعتراف

إلا أن تحكم مقتضيات السياسة الوطنيـة        الاعتراف أو عدم الاعتراف بالدولة الجديدة     
ه على كثير من    قفللدولة التي يصدر عنها الاعتراف وارتباطه بمصالحها الخاصة وتو        

ية والاقتصادية والاجتماعية يخلق كثيرا من المفارقات على المـسرح          العوامل السياس 
 فكثيرا ما يحدث أن تستكمل دولة جديدة عناصرها التـي يتطلبهـا القـانون               .الدولي

الدولي لتمتعها بالشخصية القانونية الدولية ويستقر وضعها نهائيا ويتأخر مـع ذلـك             
 شك فيه أن امتناع الدول عـن        ومما لا . اعتراف بعض الدول بها دون مبرر قانوني      

 طالت المدة واستقرت الأمور في الدولة الجديدة        إذاخاصة  -الاعتراف في هذه الحالة     
يسئ إلى العلاقات الودية بـين الـدول     -على نحو لا يثير أي شك في سيادتها الفعلية        

 ـ              .اويخلق توترا في العلاقات بين الدولة الجديدة والدول الممتنعة عن الاعتـراف به
ونحن نناقش هذا الوضع دون التعرض لشرعية وجود الدولة الجديدة وإنما ننظر إليه             

ل  اسـتقلا  :ولعل أبلـغ مثـال لهـذه الحالـة         .باعتباره امتناعا ليس له مبرر قانوني     
 جمهورية الصين  " بأراضي الصين في آسيا معلنا قيام Mao Ze dong ماوتسيتونج

 بعد أن انتصر على قوات تـشيانج        ١٩٤٩  وعاصمتها بكين في أكتوبر سنة     "الشعبية
وأجبرها علـى التراجـع إلـى جزيـرة فرمـوزا      Chiang Kai-Shek كاى شيك 
Formosa المعروفة حاليا بتايوان  Taiwan ورغم . ١٩٤٩ في ديسمبر من عام سنة

 بعضويتها في الأمم المتحدة بتأييد من الولايات        "جمهورية الصين  "هذا احتفظت تايوان  
 تمثل جمهورية الصين الشعبية أيضا      امريكية عشرين عاما كاملة مدعية أنه     المتحدة الأ 

 مليون نسمة بالقياس إلى تعداد تـايوان الـذي لا           ٦٥التي يبلغ تعدادها الآن بليون و       
واستمرت الولايات المتحدة الأمريكيـة     .  مليون وستمائة ألف نسمة    ١٩يتجاوز حاليا   

رة تايوان ممثلا للصين كلها رغم مخالفـة        ومعها دول أخرى في الاعتراف فقط بجزي      
 فـي   ٢٧٥٨ذلك للواقع مخالفة صارخة حتى أصدرت الجمعية العامة قرارها رقـم            

 حكومة  بممثلي بالاعتراف   ١٩٧١ أكتوبر سنة    ٢٥دورتها السادسة والعشرين بتاريخ     
الصين الشعبية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للصين لدى الأمم المتحـدة وطـرد             

  .  تشيانج كاي شيك منها ومن جميع المنظمات المتصلة بهاليممث
  

                                                 
  )١٩٧٦ (١٥٦، القانون الدولي العام في السلم والحربالشافعي بشير، . د   ٨٤
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ثم اعترفت حكومة الرئيس كارتر بجمهورية الصين الشعبية رسميا اعتبارا مـن             
ويعزي هذا التغيير في السياسة الأمريكية إلى الجهـود التـي           . ١٩٧٩ة  نأول يناير س  

 لتحـسين   ١٩٧٢ة  بذلها الرئيس نيكسون في أواخر الستينات وزيارته لها فـي سـن           
العلاقات بين الدولتين وقد ترتب على هذه الزيارة قيام علاقات دبلوماسية فعلية وغير             

وعلقت مسألة التبادل الدبلوماسي الكامل  de facto diplomatic relations) (كاملة
  . لحين سحب الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بالصين الوطنية

  
اتفاق ودي في عهد الرئيس كارتر خاصة بعد توقيع         ولكن الطرفين وصلا إلى     

 أغـسطس سـنة     ١٢اليابان لمعاهدة سلام وصداقة مع جمهورية الصين الشعبية في          
 باعترافها بالصين الوطنية وان كانـت       الأمريكية واحتفظت الولايات المتحدة     .١٩٧٨

  . من مساعداتها لهاأنقصتقد 
  

لايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن        ويلاحظ في الحالة المتقدمة أن امتناع الو      
الاعتراف بالصين الشعبية كان محاولة يائسة لمجابهة الأنظمة الشيوعية والحد مـن            

 ومع ذلك انتصر نظام ماوتسيتونج في الصين الشعبية ومارست حكومتـه            .انتشارها
 البري للصين وعلى شعبه وبرضاه وبتأييـد كامـل منـه            الإقليمالسيادة الفعلية على    

 ولذلك كان الامتناع عن الاعتـراف       .ا المقام وأصبح لا سبيل لتغيير الواقع      واستقر له 
  ٨٥. بها ضربا من ضروب المكابرة والعناد دون أن يكون له أساس من القانون

  
وعلى ذلك ففي رأينا يجب أن تقيد حرية الدول في الاعتراف أو عدم الاعتـراف               

 مع مراعاة ما يقضي به القانون       بمقتضيات الواقعية والمنطق السليم واستقرار الأمور     
الدولي من أحكام وما يتفق عليه العالم في منظمة عالمية مثل الأمم المتحدة المفروض              

 أنها تمثل الرأي العام العـالمي       - خاصة بالنسبة لقبول الأعضاء الجدد     -اقراراتهفي  
يـة   كنـا نعتـرف بحر     إن و ا ومعنى ذلك أنن   .والاتجاه العام في المجتمع الدولي ككل     

الاعتراف إلا أننا نميل إلى اعتبارها حرية مقيدة بظروف تستقل كل الاستقلال عـن              
 وهكـذا يكـون     .المصالح الشخصية ومقتضيات السياسة الوطنية أيا كـان أساسـها         

 قرارا موضـوعيا سـليما مـن الناحيـة          -  في رأينا  - الاعتراف أو عدم الاعتراف   
  .القانونية

  
ii.  قانوني؟هل الاعتراف عمل سياسي أم عمل  

 ويرجع السبب فـي     .الاعتراف إجراء يصعب تحديد طبيعته من الناحية القانونية       
ذلك إلى أنه عمل تختلط فيه السياسة بقواعد القانون الدولي بل وقواعد القانون الداخلي         

                                                 
٨٥  The ١٩٨٨ Information Please Almanac, Atlas and Year book ١٧٣ – ١٧٠ (٤١st  ed. ١٩٨٨) 
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 . بين عناصره القانونية وعناصره الـسياسية      كالاشتباوأحيانا يصعب فض     ٨٦. أيضا
 الاعتراف قرار تتأثر فيه الدولة باعتبارات سياسية أكثـر          فالاعتراف أو الامتناع عن   

 حاولنا تحديـد    فإذا . على أن مما لا شك فيه أنه عمل يرتب آثارا قانونية           .منها قانونية 
طبيعة العمل ذاته والذي يسميه القانون الدولي بالاعتراف بصرف النظر عن آثـاره             

 .قة لا نخرج منها بنتيجة حاسمة     لوجدنا أنفسنا وسط جدل فقهي يغرقنا في متاهات عمي        
 ٨٧. وهو وصف يتفـق والواقـع     ،   بأنه جدل عقيم   يغنيمالبل ويصفه الدكتور طلعت     

 ولكن هذا لا يمنع من عرض وجهات النظر المختلفة حول تحديد طبيعة الاعتـراف             
  .دون الدخول في متاهات قد لا تصل بنا إلى نتيجة

  
 الذي يحكم العلاقات بين الـدول يتكفـل         والقانون الدولي باعتباره النظام القانوني    

 ومعنـى أن تكـون      .ببيان الوقت الذي تنشأ فيه الشخصية القانونية الدولية لأشخاصه        
 القواعد القانونية الدولية    إنشاءالدولة ذات شخصية قانونية دولية أن تكون قادرة على          

 القانونيـة   بالأهليةبالتراضي مع غيرها من الدول  مع وجوب تمتعها في ذات الوقت             
 القواعد  إنشاءوالقدرة على     ومتى اكتمل في أية دولة عنصرا الأهلية القانونية        .الدولية

القانونية الدولية تبدأ شخصيتها الدولية في الظهور إلى حيز الوجود وتصبح شخـصا             
 ولكن هذه الشخصية القانونية لا يمكن الاحتجاج بها في          .من أشخاص القانون الدولي   

علن به هؤلاء الأشخاص قبول     ي بإجراء من أشخاص القانون الدولي إلا       مواجهة غيرها 
 هو ما يطلق الفقه عليـه اسـم         الإجراء هذا   .الدولة الجديدة عضوا في الأسرة الدولية     

  ٨٨.الاعتراف
  

ذا حجية بالوجود القـانوني     ً إقرارا للإقرارفالاعتراف إذن إجراء يزودنا بوسيلة      
 اعتباره عملا قانونيا حتى ولـو خـضع لـدوافع           لىفنحن نميل إ   ومن هنا    .لدولة ما 

حامـد سـلطان فقـد عـرف        /  ويؤيد هذا الاتجاه الـدكتور     .وعوامل سياسية متعددة  
 قواعد قانونية تخاطب أطرافه، فيتمتع      ينشئ الذي   الأولالاتفاق الدولي   "الاعتراف بأنه   

اقا دوليا لا    ولسنا نتصور اتف   ٨٩".كل منهم في مواجهة الآخر بوصف الشخصية الدولية       
 كنا نميـل إلـى      إنو.  قانوني إجراءينطبق عليه وصف الإجراء القانوني فهو بالقطع        

 انفرادي من جانب الدولة التي صدر عنهـا         إجراءاعتباره اتفاقا تبادليا فهو في نظرنا       
الاعتراف تكتسب به الوحدة الجديدة وصف الشخصية القانونية الدولية في مواجهتهـا            

 الأشـخاص  تظل هذه الدولة غير متمتعة بهذا الوصف في مواجهة           منذ صدوره بينما  
 ولعل هذا هو السبب الثاني الـذي يـدفعنا إلـى            .الدولية الأخرى التي لم تعترف بها     

                                                 
٨٦  M. Akehurst, A Modern Introduction to International Law, ٥٧ (٤th ed. ١٩٨٢) 

  )١٩٨٢( ٢٧٢  ، الوسيط في قانون السلامي، محمد طلعت الغنيم. د    ٨٧
  )١٩٦٢( ١٠٦ -١٠٥، القانون الدولي العام في وقت السلمحامد سلطان، . د  ٨٨
  .١٠٦نفس المرجع ، ص    ٨٩
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 أيضا أن يُكتـسـب وصــف       نتصور قانوني، فلسنا    إجراءالاقتناع بأن الاعتراف    
 القـانوني   فالإجراء .ونيةقانوني مثل الشخصية القانونية الدولية بعمل لا يتصف بالقان        

والاعتـراف  . هو الذي يرتب آثارا قانونية في نظرنا       - وليس العمل السياسي   -وحده
عمل يدخل في صميم سيادة كل دولة ولذلك فهو يقوم على التراضي ولا يملك القانون               
الدولي أجهزة تختص بتحديد شروطه وأحكامه فالدولة وحدها هي التي تحدد الظروف            

ومع ذلك   . ولها مطلق الحرية في ذلك     ،فيها بالدولة الجديدة أو لا تعترف     التي تعترف   
فقد اتفق الفقه على أن هذه الحرية ليس معناها أن تتجاهل الدولة التي يـصدر عنهـا                 

 ـالاعتراف شرط وجوب استكمال الوحدة المعترف بها للعناصـر التـي             سمح لهـا   ت
 . متسق مع دواعي القانون الدولي     وإلا كان اعترافها غير    بممارسة التصرفات الدولية  

 إسـاءة  يعد بمثابـة     إنمابل ويذهب الفقه إلى أن الاعتراف الذي يتجاهل هذا الشرط           
  . ٩٠قبل الدولة المعترفةمن لاستخدام الحق 

  
طلعت الغنيمي مع هذا الرأي فيكيف الاعتـراف بأنـه تـصرف            /ويتفق الدكتور 

حكام تفرض على الدول التقيد بشروط       وان كانت لا توجد في القانون الدولي أ        ،قانوني
ولذلك فهو كثيرا ما يتأثر باعتبارات غير قانونية تضفي عليـه           . معينة عند الاعتراف  

  ٩١.سمات سياسية
  

 (Acknowledgment of a factual ويفرق الفقه بين الإقرار بوجود مركز واقعي 
 (situationوهو إجراء لا يصدر ، أي العمل الذي تعلن به الدولة علمها بوقائع مادية 

الذي يصدر من هذه الـسلطة  recognition) (عن السلطة التنفيذية، وبين الاعتراف 
   ٩٢.ويرتب آثارا قانونية دولية

  
 إذ لا ينطبـق هـذا       ،والإقرار بحالة واقعية والتسليم بها لا يعتبر اعترافا قانونيـا         

 -لة للسلطة التنفيذية   ممث -الوصف إلا على الإجراء الذي تظهر به الحكومة باعتبارها        
نيتها في قبول النتائج القانونية التي يرتبها القانون الدولي على وجود الحالة القانونيـة              

  . والتسليم بها
  

وكثيرا ما يؤدي إعلان النية بقبول النتائج القانونية التي يرتبها القانون الدولي على             
إلى نتائج غير مقبولـة علـى       قبول حالة واقعية والتسليم بها والذي نسميه بالاعتراف         

 دولة أخرى رغم نشوئها نشوءا غير       إقليمفالاعتراف بدولة اغتصبت    . المسرح الدولي 
 المغتصب ينزع في نظرنـا عـن    الإقليمشرعي لمجرد أنها تمارس سلطة فعلية على        

                                                 
٩٠ Malbone W. Graham, In Quest of Law of Recognition, (١٩٣٣) 

  . ٢٦٧محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص .  د ٩١
  .٢٦٤ش ص  نفس المرجع، هام ٩٢
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 قانوني فمعنى هذا    إجراءفإذا كنا قد عرفنا الاعتراف بأنه       . الاعتراف وصفه القانوني  
 صـدر   فإذا.فق مع القانون أو مع القواعد القانونية المستقرة في القانون الدولي          أنه مت 

 غير قانوني ومن ثم يمكن اعتباره في هـذه الحالـة            إجراءمخالفا لهذا القانون صار     
  .عملا سياسيا

  
 بإجراءومن هنا يصمم فريق كبير من الفقه على أن الاعتراف عمل سياسي وليس        

 رأيهم بممارسات الدول في حالات الاعتراف المختلفـة          ويدللون على صحة   .قانوني
 فـالاعتراف عنـد     .التي تتحكم فيها نزعات الدول وأهواؤها ومـصالحها الـسياسية         

 تعترف بالدول التي    ي فه (approval).  مثلا معناه القبول   الأمريكيةالولايات المتحدة   
 النظـر عـن     وتمنع اعترافها عن تلك التـي لا تتقبلهـا بـصرف           تحوز لديها قبول  

 فور قيامها رغم عـدم      بإسرائيلولعل أبلغ مثال لذلك اعترافها       .الاعتبارات القانونية 
مندوب الولايات المتحدة الأمريكية .Austin  W.R  أوستنأكدشرعية وجودها، وقد 

السياسية للاعتراف لدى بلاده في خطابـه أمـام المنظمـة            لدى الأمم المتحدة الصفة   
 ومـن صـميم    (de facto Recognition) اعتراف واقعـي  العالمية، ووصفه بأنه

 أيـا   -كما أضاف أنه لا توجد محكمة  أو أية جهة أخرى           .أعمال السيادة المخولة لها   
 تملك التعقيب على شرعية أو فعالية تصرف الولايات المتحدة الأمريكية           -كان نوعها 

  :ف فقد قال ردا على سؤال حول شرعية هذا الاعترا.في هذا الخصوص
“I should regard it as highly improper for me to admit that any 
country on earth can question the sovereignty of the United States 
of America in the exercise of that high political act of recognition 
of the de facto status of a state. Moreover, I would not admit here 
by implication or by direct answer, that there exists a tribunal of 
justice or any other kind, anywhere, that can pass judgment upon 
the legality of the validity of that act on my country”  ٩٣  

  
،  له طابع سياسي وقـانوني ومن الفقهاء ما التزم بموقف وسط فدفع بأن الاعتراف      

بالنظر إلى التغيير الجوهري الذي يحدثه نشوء دولة جديدة وفي الأوضاع والمصالح            
 وتتقيد الدولة المعترفة بهذه التغيرات بـصرف النظـر          .السياسية في الجماعة الدولية   

 فيظل الاعتراف خاضـعا للـسلطة       .عما إذا كان نشوء الدولة قانونيا أو غير قانوني        
 .ومن هنا فهو عمل سياسـي     . رية لكل دولة على أساس من مصالحها السياسية       التقدي

وهو في نفس الوقت عمل قانوني لما يتبعه من تبادل علاقات قانونيـة مـع الدولـة                 
 فبالنظر  ،إبراهيم العناني / ومن أنصار هذا الرأي من الفقهاء العرب الدكتور       . الجديدة

                                                 
٩٣  New York Times May ١٩٤٩ ,١٩ 
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تراف عملا سياسيا وقانونيا في ذات الوقت        الاع اعتبارلما تقدم من الاعتبارات فضل      
وعرفه بأنه عمل رسمي تعلن الدولة بمقتضاه قبولها الدخول في علاقات متبادلة مـع              

  ٩٤. الدول الجديدة واحترام الآثار القانونية والسياسية لتصرفها على المستوى الدولي
  

iii. ؟هل الاعتراف مقرر أم منشئ  
ن الموضوعات المتعلقـة بتحديـد      يثور خلاف فقهي شديد حول موضوع ثالث م       

 أي منشئا، بمعنى أنه يجعـل مـن         )constitutive(طبيعة الاعتراف من حيث كونه      
الدولة الجديدة شخصا قانونيا بما يتبع ذلك من أهلية قانونية بمعنى القدرة على اكتساب      

 لوجودها فـي   (declaratory) أو مقررا وكاشفا،الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية
وقـد  .  وسلطة حاكمة  وإقليمريخ سابق على الاعتراف باكتمال عناصرها من شعب         تا

 والآخـر انقسم الفقه في شأن هذا الموضوع إلى فريقين أحدهما يؤيد النظرية المنشئة             
  .يؤيد النظرية المقررة

جذور فكريـة تـصل إلـى    لها   (the constitutive theory) المنشئة النظريةف
 ومفاد هذه   ٩٥.الذي يعتبر الأب الروحي لها    " ١٨٣١-١٧٧٠"ل  الفيلسوف الألماني هيج  

ويقول أصحاب    ٩٦.النظرية أن الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعتراف فقط         
 ، وأنزيلـوتي  Lauterpachtالنظرية المنشئة وعلـى رأسـهم الفقيـه لوترباخـت           

Anzilloti وكلسن ، Kelsen          ـ  سم  أنه بالنظر إلى عدم وجود جهاز دولي يناط به ح
مسألة ميلاد الدولة الجديدة طبقا للشروط التي يقضي بها القـانون الـدولي وبالتـالي               

 الدول تتولى نيابة عن النظـام القـانوني         إنفيه شخصيتها الدولية ف   أ  الوقت الذي تنش  
إنشائي فالاعتراف في نظرهم هو عمل      . الدولي تحديد أشخاصه من خلال الاعتراف     

)a constitutive act (ه الوحدة المعينة وصف الشخص الدولي في مواجهةتكتسب ب 
 بها وتظل الوحدة التي تم الاعتراف بها غير متمتعة بهذا الوصف في             المعترفةالدولة  

  .  تعترف تلك الأشخاص بدورها بهاأن الدولية الأخرى إلى الأشخاصمواجهة 
 الـدولي   ولكن على الدولة التي يصدر عنها الاعتراف باعتبارها من أشخاص القانون          

المقيدين بأحكامه وقواعده أن تتأكد من اكتمال كافة العناصر التي يتطلبها هذا القانون             
 ،لوجود الدولة قبل أن تصدر اعترافها بها فيجب أن يكون للوحـدة الجديـدة شـعب               

 وأهلية للدخول في العلاقـات      ، وقدر من الاستقلال   ،، وسلطة حاكمة ذات سيادة    وإقليم
 وتتوسع بعض الـدول     .ة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات     الدولية بمعنى القدر  

مثل الولايات المتحدة الأمريكية في تفسيرها لهذا العناصر فتشترط تحـرر الوحـدة             
 وأن يتوافر في حكومتها عنصر الاستقرار والفعاليـة         ،المعنية من أية سيطرة خارجية    

                                                 
  )١٩٨٤( ١٣٤، القانون الدولي العامإبراهيم العناني، . د  ٩٤
  )١٩٩٤( ١١٨، ، القانون الدولي العاممحمد المجذوب. د   ٩٥
  )١٩٩٧الطبعة الأولى ( ٢٣٠  ، الوسيط في القانون الدولي العام،عبد الكريم علوان. د   ٩٦
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 بل وربما تشترط فـي  ،popular support) (وأحيانا تشترط تمتعها بالتأييد الشعبي
  ٩٧. الدولة الجديدة أن تكون راغبة في الوفاء بالتزاماتها الدولية وفقا للقانون الدولي

  
ويقول الفقيه لوترباخت أن توافر العناصر المؤهلة لتكوين الدولة والتي يشترط           

فيعد الاعتراف كاشفا لهـا ابتـداء ثـم منـشئا           . وجودها قبل الاعتراف مسألة وقائع    
وهي متى ثبتت أصبح هنـاك      . صية القانونية انتهاء بناء على ثبوت هذه الوقائع       للشخ

 بالوفـاء   رواجب قانوني على عاتق الدول المتمتعة بالشخصية الدولية الكاملة أن تباد          
 انتفت مبرراته القانونية بصرف النظر      إذاوبالعكس عليها أن تمتنع عن الاعتراف       . به

 وأن ذلـك يرجـع لأهميـة        . مصالحها الـسياسية   عن مقتضيات سياستها الوطنية أو    
  .الاعتراف في خلق الحقوق والالتزامات المرتبطة بوصف الدولة

  : وجاءت عبارة الفقيه على النحو التالي
"Although recognition is thus declaratory of an existing fact, such 
a declaration made in the impartial fulfillment of a legal duty, is 
constitutive, as between the recognizing state and the community 
so recognized, of international rights and duties associated with 
full statehood".٩٨ 

وقد أوقعتني عبارات الفقيه لوترباخت في حيرة بالغة فهي غير حاسمة بالنسبة            
 فأصبحت  . للشخصية القانونية  منشئول أنه كاشف للوقائع ثم      لطبيعة الاعتراف فهو يق   

   .عباراته لذلك مبهمة يصعب من خلالها التعرف على حقيقة رأيه
  

ولعل أكبر مأخذ على النظرية المنشئة أنهـا لا تعتـرف بنـشوء الشخـصية               
وحتى بعد الاعتراف لا يحتج بهذه الشخـصية        .  الاعتراف إجراءالقانونية الدولية قبل    

 فلا وجود لها بالنسبة لغيرها من الـدول التـي           ت، في مواجهة الدول التي اعترف     إلا
ثم تقول أن المقيدين بأحكام القانون الـدولي هـم أشخاصـه            . امتنعت عن الاعتراف  

 ومعنى ذلك أن تبقى الوحدة المعنية متحررة من أي التـزام بـاحترام هـذا                .وحدهم
 . وهذا الوضع يخلق فراغا قانونيا     .فوا بها القانون بالنسبة لباقي أشخاصه ممن لم يعتر      

بل ومعناه أن الوحدة لن تكون لها حقوق ولن تلتزم بأية واجبات تجاه المجتمع الدولي               
 وهـذا الوضـع      . باعتراف بعض أشخاصه دون البعض الآخر      إلاطالما أنها لم تحظ     

  .يخلق في نظرنا فوضى في العلاقات الدولية
  

ا النقد ويقول أن عدم الاعتراف بالوحدة لا يعنـي          ويتدارك الفقيه لوترباخت هذ   
وأنه لا مانع من اعتبارهـا وكأنهـا     . للقانون الدولي ً السماح لها بأعمال تشكل انتهاكا    

                                                 
٩٧  Herbert W. Briggs, The Law of Nations, ١٥٥ – ١١٣ (٢nd ed., ١٩٥٢) 
٩٨    Lauterpacht, supra note ١ at ٦. 
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 الإلزامملتزمة بالواجبات التي يفرضها هذا القانون في الحالات التي تصل فيها درجة             
 الممتنعة عن الاعتراف تعتبر      عالميا، وكانت الدولة   إقرارهافي هذه الواجبات إلى حد      

  : فقد جاءت عبارته كما يلي .نفسها ملزمة باحترامها
"An unrecognized state, can not in reliance on the formal logic of 
its non-recognition, claim the right to commit the acts which if 
done by a recognized authority would constitute a violation of 
international law… There can be no objection to treating the 
unrecognized state as if it were bound by obligations of 
international law, if these obligations are so compelling as to be 
universally admitted and if the non-recognizing state 
acknowledges itself to be bound by them"٩٩  

  
 الحقوق التي تتمتع بها الدول والواجبات التي تلتزم بها ككل           إلىولما كنا ننظر    

فلسنا نرى في التفرقة بين الالتزام الخطير المعترف به عالميا والالتزام غير الخطير             
يها القانون الـدولي    فالدولة إما أن تلتزم بكل ما يفرض عل       .  منطق في هذا المجال    أي

 مثل الاعتراف تمنحه    إجراء يكون ذلك متوقفا على      أنمن التزامات أو لا تلتزم دون       
 السماح  إلىفالقول بغير ذلك يدعونا     .  في حرية تامة   الآخربعض الدول دون البعض     

للدولة التي لم يعترف بها من جانب بعض الدول بـالالتزام بإطـار الـشرعية فـي                 
ومعنى ذلك أن كل ما هـو غيـر         . الآخرل التي اعترفت بها دون      معاملاتها مع الدو  

مشروع مباح لها في علاقاتها بالآخرين الذين ضنوا عليها بالاعتراف وهـي نتيجـة              
  . غير مقبولة في رأينا

  
 حامـد سـلطان،     /ومن أنصار النظرية المنشئة في الفقه العربـي الـدكتور         

د سلطان أن الشخصية القانونية الدولية      حام/ فيقول الدكتور  .طلعت الغنيمي / والدكتور
 كما أن   ،وأنه لا توجد علاقات قانونية مع وحدة لم يتم الاعتراف بها           تنشأ بالاعتراف 

الوحدة التي لم يعترف لها بالشخصية القانونية الدولية ليس لها أن تطالب الأشـخاص              
 ـ إلـى  أن ذلـك مـرده       إذالدولية مطالبة قانونية بوجوب الاعتراف بها        ا هـذه    رض

  .١٠٠الأشخاص
طلعت الغنيمي أن الوحدة الجديدة لا تكتسب حقوقهـا فـي           / ويضيف الدكتور 

 جرى الاعتراف   إذاالقانون الدولي وتصبح ذات صلاحية لتحمل المسئولية الدولية إلا          
ن الاعتراف  أب،   في مؤلفه الوسيط في قانون السلام      ، أقر نهولك. ١٠١بها اعترافا قانونيا  

                                                 
٩٩   Id., at ٦. 

  .١٠٦ص . مرجع سابق. حامد سلطان.  د   ١٠٠
  . وما بعدها٢٥٠ ص الوجيز في التنظيم الدولي ، النظرية العامةطلعت الغنيمي، .   د   ١٠١
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 الحيـاة القانونيـة     يضفي إنماو لصا لأنه لا يخلق شيئا من العدم       خا إنشائياليس عملا   
  ١٠٢. على وحدة لها كيان واقعي

  
 أنهـا  -رغم أنها نالت القبول من كثير من الفقهاء       -ويعاب على هذه النظرية     

تعلق الوجود القانوني للدولة على اعتراف الدول الأخرى وهي فكرة خيالية لا تتفـق              
 آثار الاعتراف منذ لحظة صدوره دون أن يكون لـه أثـر              كما أنها ترتب   .مع الواقع 

  ١٠٣.رجعي
 إرادة بل وبالغت في ذلك فبدون       الإرادةفقد اعتمدت أكثر من اللازم على دور        

الدول التي تملك الاعتراف لا تخلق الدول الجديدة ولا تكتسب حقوقا بـل ولا تلتـزم                
 هذا الاعتراف لا تعد شخصا      بالواجبات التي يفرضها عليها القانون الدولي لأنها بدون       

  .من أشخاصه
  

وبما أن هذه النتيجة تتعارض مع الاعتبارات الاجتماعية والتاريخية المتعلقـة           
بتكويــن الدول، ومع نتائج الأحداث التاريخية التي تفرض وقائعها علـى الجميـع             

فانه يتعين طرح هذه النظريـة لعـدم جـواز       إنكارها  بحيث لا يكون هناك سبيل إلى       
  ١٠٤ .الأخرىعليق وجود الدول على تصرف تحكمي أو اختياري من جانب الدول ت
  

 القانون أن فيرون (the declaratory theory) أما أصحاب النظرية المقررة
 يتأكد وجود الدولة نتيجة توافر مجموعـة اعتبـارات          إنماالدولي لا يخلق أشخاصه و    

ئع وحقائق تشير إلـى اكتمـال        إلى وجود وقا   بالإضافةاجتماعية وتاريخية وسياسية    
 وأنه بمجرد تكامـل هـذه العناصـر تثبـت           .العناصر التي يتطلبها القانون لوجودها    

الشخصية القانونية للدولة وتكتمل أهليتها فتصبح قادرة على اكتساب الحقوق والالتزام           
 بوجود الدولة من النـاحيتين      الإقرارومن ثم يقتصر دور الاعتراف على       . بالواجبات

 الدولة في قبول التعامل مـع دولـة جديـدة           إرادة عن   الإفصاح و ،اقعية والقانونية الو
وعلى ذلك فامتناع    ١٠٥. كعضو في المجتمع الدولي دون أن يكون له دور في نشوئها          

 وان كان الامتنـاع عـن       .بعض الدول عن الاعتراف بالوحدة لا يغير من هذا الواقع         
الرافضة له بأن الوحدة الجديدة لم تكتمـل         يدل على اقتناع الدولة      - عملا -الاعتراف

وقد صدر في سـنة     . لها عناصر الوجود كدولة وفقا لمفهوم الدولة في القانون الدولي         
التي تتعلق بمطالـب     Concessions Tinco  قرار محكمة التحكيم في قضية     ٢١٩٣

ن الامتيازات التي حصلت عليها من حكومـة تنكـو الثوريـة            أالمملكة المتحدة في ش   
والتي امتنعت بعض الدول في الاعتراف بهـا ومـن ضـمنها      في كوستاريكا لسابقةا

                                                 
  )١٩٨٢(  ٢٧٠ ،  السلامالوسيط في قانونمحمد طلعت الغنيمي، . د  ١٠٢
  .١٣٣إبراهيم العناني، مرجع سابق، ص .  د   ١٠٣
  .١٥٤ -١٥٣الشافعي بشير، مرجع سابق،  ص . د  ١٠٤
  .٢٥٠محمد حافظ غانم، مرجع سابق، ص . د  ١٠٥
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 ـ   .١٩٣٢بريطانيا وأصدرت محكمة التحكيم قرارها في سنة         ذا القـرار أن     ويفيـد ه
الامتناع عن الاعتراف لا يهدر الوجود الواقعي لحكومة تنكو طبقا للمستويات التـي             

ى الاعتراف بالـدول والامتنـاع عـن        ويتعلق هذا الحكم عل   . نون الدولي اوضعها الق 
   .الإجراءينالاعتراف بها من حيث عدم تأثيره على وجودها السابق على هذين 

  
 وهو من أبـرز مؤيـدي       Hallخذ به الفقيه    أ الحكم الاتجاه الذي      هذا وقد تبنى 

 الدول باعتبارها من أشخاص القانون الدولي تخضع        أن: "النظرية المقررة والذي قال   
ولذلك يجب التسليم بوجودها    . نون من اللحظة التي تكتمل فيها علامات الدولة       لهذا القا 

حتى ولو كانت الدولة الطرف في نزاع معها غير معترفة بها وكذلك يحتج بوجودها              
  ١٠٦".بالنسبة للدول الغير

  
وبطبيعية الحال تأخذ النظرية المقررة خطا مضادا للنظرية المنشئة التي تعلق           

 بل ووجود شخصيتها على الاعتراف بها من جانب الدول الأخرى           نشوء حقوق الدولة  
وهي النظرية التي تؤدي إلى نتائج غير مقبولة لعل أهمها أنها تؤدي إلى القول بـأن                
الدول هي التي تحدد أهلية غيرها من الدول وعدم أهليتها بتصرفات انفراديـة بينمـا               

 إرادة باستقلال تام عـن      -ن الدولي حكام القانو  طبقا لأ  –وجود هذه الدول الجديدة يتم      
  .هذه الدول

  
، وقد حظيت النظرية المقررة أو نظرية الاعتراف المقرر بتأييد أكثرية الفقهاء          

الشافعي بشير الذي انتقد النظرية المنشئة      / الدكتورومحمد حافظ غانم    /ومنهم الدكتور 
الدولة الجديـدة مـن    ية التي تؤدي إلى حرمان      ل لا تتفق مع الاعتبارات العم     أنهاوقال  

حقوقها بل وحرمان الدول الأخرى من مساءلتها أو ترتيب أي تصرف قانوني معهـا              
ونتيجة لاعتبارها شخصا قانونيا في مواجهة المعترفين بها ومجرد واقعة بسيطة فـي             

  ١٠٧.غير معقول ولا مقبول  وهو أمرالآخرينمواجهة 
  

 نظرية الاعتراف   ١٩٣٦ وقد اقر مجمع القانون الدولي في دورة بروكسل عام        
أن امتناع دولة أو عدد من الدول عن الاعتراف لا يؤثر في            ه   بقرار  حيث جاء  المقرر

 الأمريكيةكما أقرته الدول    .  قانونية آثاروجود الدولة الجديدة بكل ما لهذا الوجود من         
 حيث نصت المـادة     ١٩٤٨في ميثاق بوجوتا للتسوية السلمية للمنازعات الموقع سنة         

 الأخـرى وجود الدولة السياسي مـستقل عـن اعتـراف الـدول            : "سعة على أن  التا
  ١٠٨"....بها

                                                 
١٠٦  Ian Brownlie, Principles of Public International Law, ٩١(٣rd Ed. ١٩٧٩)  

  .١٥٥ – ١٥٤ الشافعي بشير، مرجع سابق، ص. د  ١٠٧
   .١٣٤، ١٣٣إبراهيم العناني، مرجع سابق، ص .  د  ١٠٨
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 النظرية المنـشئة    أصحابوإزاء هذا الهجوم من أنصار النظرية المقررة على         

 إلى اتخاذ موقف وسط يميل إلى حـد مـا إلـى             الأخيرةاتجه بعض أنصار النظرية     
فرق فوشـي وهايـد بـين نـشوء         ف. الاتجاه المقرر ومن هؤلاء الفقهاء فوشي وهايد      

 وبين نـشوء الحقـوق للدولـة        - آخذا بالنظرية المقررة   -الشخصية القانونية الدولية  
  ١٠٩.الجديدة آخذا في ذلك بالنظرية المنشئة

  
  :أشكال الاعتراف. ٣

i.  .الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني :  
 وفقا لـه    لا يوجد من القانون الدولي قاعدة خاصة بالشكل الذي يصدر الاعتراف          

لذلك فالاعتراف قـد    . فهو لا يشترط أن يتخذ الاعتراف بالدولة الجديدة شكلا خاصا         
  . (implied) وقد يكون ضمنياexpress)(يكون صريحا 

  
  ):Express Recognition (الاعتراف الصريح. أ

 .عادة عندما ترغب دولة ما في الاعتراف بدولة جديدة فهي تفعل ذلك صراحة            
 ،ة تعبر من خلالها الدولة عن رغبتها في الاعتراف بالدولة الجديدة          وهناك طرق كثير  

 formal( رسـمي بـإعلان  إرادتهـا  قد تعبـر عـن   - سبيلها إلى ذلك -وهي في 
(declaration .    الرسمي في شكل مذكرة دبلوماسية ترسل من        الإعلانوقد يكون هذا 

الدولـة أو وزيـر     خلال القنوات الدبلوماسية، أو في شكل رسالة شخصية من رئيس           
 كما أنه قد يكون فـي شـكل         .خارجيتها إلى السلطة الحاكمة في الدولة المعترف بها       

 برلماني أو بمعاهدة تعقد بين الدولتين تعترف فيها دولة بوجود واستقلال دولة             إعلان
ومن أمثلة الاعتراف في المعاهدات اعتراف مصر بالمملكـة العربيـة           .أخرى رسميا 

المـادة  بقد جـاء    ، ف ١٩٣٦  مايو ٧ودية في المعاهدة التي أبرمت بين البدلين في       السع
تعترف بالمملكة العربية السعودية دولة حـرة ذات        " الأولى منها أن المملكة المصرية    
وكذلك اتبعت مصر هذه الوسـيلة فـي اعترافهـا          " سيادة مستقلة استقلالا تاما مطلقا    

  ١١٠ .١٩٤٧ في أول يونيو سنة بإندونيسيا
  

وسواء كان الاعتراف الصريح الرسمي مدرجا في وثيقة مستقلة أو تـضمنته            
 حتى ولو تناول موضوع هذه المعاهدة موضوعات        –معاهدة يبرمها الطرفان المعنيان     

 فالمهم أن يكون التعبير عنه بألفاظ واضحة يستفاد منها نيـة            -أخرى غير الاعتراف  
ية مع الدولة الجديدة وهـو الأثـر الـذي          الدولة المعترفة في الدخول في علاقات دول      

                                                 
١٠٩    Brownlie, supra note ٢٥, at ٧٥.  
 

  .١١١حامد سلطان، مرجع سابق، ص . د  ١١٠
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وعلى ذلك لا يكفـى للتعبيـر عـن الاعتـراف           . يترتب عادة على الاعتراف الكامل    
 الإقـرار الصريح الكامل أن تستخدم تعبيرات لا تحمل إلا معنى العلـم بالـشيء أو               

 الذي يـسميه الفقـه الغربـي        الإقراروهو  . باستكمال الوحدة الجديدة لعناصر الدولة    
(cognition)  بأنه لدى الوحدة الجديدة مـا يؤهلهـا للاعتـراف    إقرار وهو مجرد 
  ١١١. الرسمي الكامل

  
 الاعتراف قـد    أن على   .وتحرص الدول عادة على أن يكون اعترافها صريحا       

 ما علقت   إذاويكون الاعتراف مشروطا    . يكون مطلقا من غير قيد وقد يكون مشروطا       
وقد حدث هذا عندما تم الاعتراف باسـتقلال        ،  الدولة اعترافها على تحقق شرط معين     

 والتـي   ١٨٧٨في معاهدة برلين لسنة     " الجبل الأسود "رومانيا والصرب ومونتينيجرو    
اشترطت فيها الدول المعترفة على هذه الدول الثلاث عدم فرض أي معوقـات فـي               

  ١١٢.طريق ممارسة رعاياها لحرية العقيدة الدينية
  

 حجة على الدولة المعترفة بحيـث يمتنـع         ومتى صدر الاعتراف فانه يصبح    
عليها بعد صدوره منها المنازعة في توافر الصفات التـي أهلـت الدولـة الجديـدة                

  ١١٣.للاعتراف بها
  
   (Implied Recognition): الاعتراف الضمني. ب

 وفـي بعـض     .لاعتراف مسألة مرجعها إلى النية الحقيقية للدولة المعترفـة        ا
ة من بعض التصرفات لتلك الدولة قبـل دخولهـا فـي            الظروف قد تستشف هذه الني    

علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة الجديدة كتبادل المبعوثين الدبلوماسيين المعتمـدين           
 وتعتبر هذه الحـالات مـن أوضـح صـور           .معها، أو تبادل التمثيل القنصلي بينهما     

 الاعتـراف    إلـى  إرادتها التي لا مجال فيها للشك في انصراف          الاعتراف الضمني 
 ولأن للنية الأهمية القصوى في تحديد حقيقة المقصود بالعمل الـذي            .بالدولة الجديدة 

نه لا يجوز التوسع في تفسير هذه الأعمال بما يخرجهـا           ايصدر من الدولة المعترفة ف    
وعلى ذلك فقد انتهى الفقه إلى أن بعض التصرفات لا يجوز تفسيرها             .من نطاق النية  

 علاقات غير رسـمية مـع الوحـدة         إقامةمنها  و،   الضمني عترافعلى أنها تعنى الا   
 أو الدخول في مفاوضـات معهـا، أو         ، ممثلين غير رسميين   إرسالالجديدة من خلال    

 معاهدة جماعية تكون الدولة الجديدة طرفا فيها دون أن ينص فيها صراحة على              إبرام
 ينـدرج ضـمن     وكـذلك . نية الأطراف الأخرى كلها أو بعضها في الاعتراف بهـا         

 بوجـود الوحـدة     الإقـرار  مجرد    الضمني التصرفات التي لا تحمل معنى الاعتراف     

                                                 
١١١   J.G. Starke, Introduction to International Law, (١٩٨٤) ١٢٨-١٢٧ 

  .٢٧١ص ، مرجع سابق، الغنيمي. في مؤلف د) ١(أنظر هامش    ١١٢
١١٣   Starke, supra note ٣٠ at ١٢٨. 
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 فهـذا النـوع مـن       ) cognition (واستكمالها للعناصر التي تؤهلهـا للاعتـراف      
 هو وسيلة تلجأ إليها بعض الدول       إنما ضمني،التصريحات لا هو اعتراف صريح ولا       
راف الكامل بهذه الدولة بحـسب مقتـضيات        لكسب الوقت للتأكد من رغبتها في الاعت      

  .سياستها ومصالحها
  

ويضيف الفقه إلى هذه الصور صورا أخـرى لا تحمـل معنـى الاعتـراف               
الضمني كدعوة الوحدة الجديدة إلى المشاركة في مؤتمر دولي، أو استقبال وفد رسمي             

 ١١٤.من لدنها أو قبول هدية من رئيسها
  

وا في منظمة الأمم المتحدة فقد كانت مـن         أما مسألة قبول الدولة الجديدة عض     
 فقد ذهب فريق منه إلى أن قبـول         .كبريات المشاكل التي أثارت جدلا كبيرا في الفقه       

الدولة الجديدة عضوا بالمنظمة العالمية لا يعد اعترافا ضمنيا خاصة من الدول التـي              
 ـ    ١١٥.عارضت قبولها بالمنظمة أو تلك التي امتنعت عن التصويت         ول  صـحيح أن قب

عضويتها يعد اعترافا من الدول التي وافقت على ذلك إلا أن آثار هذا الاعتـراف لا                
تنصرف إلى الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة التي ترفض الاعتراف بها، خاصة            

ولا . بالإجماع وليس   بالأغلبيةأن قرار قبول الدولة الجديدة عضوا في المنظمة يصدر          
 . الذاتية لكل دولة في الاعتراف بالدولة المنظمة       الإرادةيعد القرار المذكور تعبير عن      

 لمنظمة الأمـم    الأخيرة بعد انضمام    وإسرائيلة للدول العربية    بوهذا هو الوضع  بالنس    
  .١٩٤٩المتحدة في 

  
 يخالفـان   ووالفقيه روس محمد حافظ غانم أن الفقيه جورج سل        /ويقول الدكتور 

ي المنظمة الدولية يتضمن الاعتراف بها من       هذا الرأي ويقرران أن قبول هذه الدولة ف       
 من غير المعقول اشتراكها في تحمل المسئوليات        إذ .كافة الدول الأعضاء بلا استثناء    

فضلا عن ممارستها الاختصاصات    ،   المنظمة الدولية  عاتقهاالدولية التي تضعها على     
لأعـضاء فـي    القانونية الدولية في الوقت الذي لا تعترف بها بعض الدول الأخرى ا           

  . المنظمة كدولة
  

حافظ غانم إلى رأي سديد، ألا وهو تعـارض هـذه      محمد   /وقد انتهى الدكتور  
فلا عبره في رأيه بموافقة الأغلبية على قبول الدولة         .  مع مبدأ حرية الاعتراف    الآراء

الجديدة بالمنظمة ولا يسرى ذلك في مواجهـة الأقليـة الرافـضة للاعتـراف بهـا                
  ١١٦. ل عضويتها والتي من حقها ألا تعترف بهاوالمعارضة لقبو

                                                 
١١٤   Brownlie, supra note ٢٥ at ٩٨. 

  )١٩٨٦ (٣٦٨ القانون الدولي العامعبد العزيز سرحان، . د    ١١٥
  )١٩٥٩ ( ٢٧٥-٢٧٤، ، مبادئ القانون الدولي العاممحمد حافظ غانم. د  ١١٦
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 أنه على الدولة التي ترغب في عدم الاعتراف أن تعلن ذلك            Lachsيرى الفقيه   و

 ويـضيف   . تصرفاتها مع الوحدة الجديدة بأنها اعتراف ضمني       لا تفسر صراحة حتى   
أن هذه التصرفات تتفاوت في درجاتها من حيث قيمتهـا كـدليل علـى الاعتـراف                

وأنه من الأسلم بالنسبة للدول التي اعتادت أن يكون اعترافها صـريحا ألا             . الضمني
 صريح ورسمي بهذا    إعلانتؤول تصرفاتها على أنها اعتراف ضمني في حالة غياب          

 أو  - حتى ولو كانت بعثـات دائمـة       –وضرب مثلا بتبادل البعثات التجارية      . الشأن
 فهذه الصور من الـسلوك بالنـسبة        .مقاضاتها أمام محكمة دولية، أو دفع التعويضات      

لهذا النوع من الدول لا يصح اعتباره اعترافا ضمنيا بها بعد أن اعتـادت أن يكـون                 
لا يؤول أي تصرف    أولهذا تحرص دولة مثل المملكة المتحدة على        . اعترافها صريحا 

من جانبها على أنه يحمل الاعتراف بأية وحدة جديدة ما لم يكن ذلك قد تم صـراحة                 
 foreign office certificateثيقة رسمية تصدرها وزارة خارجيتها وتـسمى  في و

of recognitionة وصريحة تصدرها حكومة المملكـة  ي وهي وثيقة دبلوماسية رسم
  ١١٧. المتحدة في كل حالة من حالات الاعتراف

  
ii. الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي:  

هو الاعتراف الذي يصدر و: Unilateral Recognition)(الاعتراف الفردي .أ
 لطلـب الدولـة     إجابـة صراحة أو ضمنا من جانب دولة واحدة من تلقاء نفـسها أو             

  .وتنتمي غالبية حالات الاعتراف إلى هذا النوع. الجديدة
  
 وهو الاعتـراف الـذي   Collective Recognition):(الاعتراف الجماعي. ب

.  مـشترك  إعلانعي شكل   وقد يتخذ الاعتراف الجما   . يصدر من مجموعة من الدول    
١١٨  

  
وقد يصدر الاعتراف الجماعي في مؤتمرات دولية ذات طابع سياسـي مثـل             

 وباليونان في مـؤتمر     ،١٨٣١مؤتمر السلام كالاعتراف ببلجيكا في مؤتمر لندن سنة         
وباستقلال الجبل الأسود والصرب ورومانيا فـي مـؤتمر         ،  ١٨٣٢القسطنطينية سنة   

    ١٩١٩.١١٩تشيكوسلوفاكيا في مؤتمر باريس سنة ، وببولونيا و١٨٧٨برلين سنة 
  

                                                 
١١٧   Lachs, Recognition, and Modern Methods of International Cooperation, B.Y.B.I.L. Vol. ٣٥, at  ٢٥٢       
(١٩٥٩) 
١١٨    Brownlie, supra note ٢٥ at ٩٩. 

   .١٧٣على صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص .  د    ١١٩
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 المؤتمر الـذي عقدتـه   الأمثلة إلى هذه  Lawrenceويضيف الأستاذ لورنس
 للسماح لتركيا بالدخول في الجماعة الدولية والانتفـاع         ١٨٥٦الدول العظمى في سنة     

  .١٢٠بمزايا القانون الدولي العام
  

لسماح لها بأن تكون طرفا فـي       وقد يتم الاعتراف بالوحدة الجديدة عن طريق ا       
التي تنظم بالتفصيل العلاقات      مثل معاهدات السلام   .معاهدة جماعية ذات طابع سياسي    

بين الدول الأطراف بها وتمنح المنظمات الدولية العالمية فرصة الاعتراف بالوحـدة            
الجديدة بقبولها عضوا فيها فتوفر بذلك على الدول الأعضاء ما قد تشعر به من حرج               

  ١٢١. إذا ما اعترفت بها استقلالا عن غيرها
  

وقد أثار موضوع اعتبار قبول الوحدة الجديدة عضوا فـي منظمـة عالميـة              
 المتحـدة قاصـرة     الأمم ذلك أن الأصل أن عضوية       .اعترافا بها جدلا كبيرا في الفقه     

وهـي   على الدول بحسب التعريف المستقر عليه في القانون الدولي لاصطلاح الدولة          
كمـا أن الأصـل أن      . ، وسيادة وإقليمشعب،  : ات التي يجتمع لها عناصر ثلاثة     الوحد

وعلـى   .تكون هذه الوحدة متمتعة باستقلالها في علاقاتها الدولية مع الدول الأخـرى           
 أن الأمم المتحدة لـم      إلاالرغم من أن عنصر السيادة يستلزم أن تكون الدولة مستقلة،           

 فقد جرى العمل في الهيئة العالمية علـى         ،الاصطلاحتتقيد بدقة المفهوم القانوني لهذا      
مما أدى إلى    تفسيره تفسيرا واسعا أملته بعض الاعتبارات السياسية والدولية المتطورة        

ومثال . قبول عضوية دول ناقصة السيادة اكتفاء بأنها تملك قدرا كافيا من الحكم الذاتي     
كن قـد حـصلت فيـه علـى         ذلك قبول الهند عضوا في الأمم المتحدة في وقت لم ت          

 كما أن المنظمة العالمية لم تشترط أن تكون الدولة طالبـة            .استقلالها السياسي الكامل  
 فلم يؤثر مثلا عدم اعتـراف       .العضوية معترفا بها من كافة أعضاء الجماعة الدولية       

  ١٢٢. في قبولها عضوا بالأمم المتحدةبإسرائيلالدول العربية 
  

لعمل في عصبة الأمم والأمم المتحدة من قبول        يضاف إلى ذلك ما جرى عليه ا      
عضوية بعض الوحدات التي لا تتوافر لها كل العناصر المؤهلـة لتمتعهـا بوصـف               

  ١٢٣. الدولة مثل الدول التابعة والوحدات الأطراف في الدول الفيدرالية
 إنمـا وينظر فريق من الفقه إلى أن قرار المنظمة العالمية بقبول وحدة جديدة             

 اعترضـوا عتراف بها من جميع الدول الأطراف سواء وافقوا على ذلك أم      يتضمن الا 
 ينكـر علـى     إنمـا ويذهبون إلى أن القول بغير ذلك       . عليه أو امتنعوا عن التصويت    

                                                 
١٢٠   T.J. Lawrence, The Principles of International Law, ٨٨ ( ٧th edition ١٩٣٠) 
١٢١  Starke, supra note  ٣٠ at ١٣٢. 

  )١٨١ (١٧٣،  التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والممارسةى محمود زآي، من. د   ١٢٢

١٢٣  Brownlie, supra note ٢٥ at ٩٩. 
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والحقيقة أنه لا يوجد بالعرف الدولي أو بالميثاق ما يقيد هذه           . الوحدة حقها في الوجود   
لا يصح أن يفـسر قبولهـا فـي عـضوية     الدول في عدم اعترافها بالوحدة الجديدة و      

 وبالتالي لا يـصح النظـر إلـى         . لها بالاعتراف بها   إرغامالمنظمة العالمية على أنه     
دخول وحدة جديدة في عضوية الأمم المتحدة على أنه دليل قاطع على استكمال لكـل               

فهو مجرد دليل مبدئي مبنى علـى ظـواهر    العناصر القانونية التي تؤهلها للاعتراف 
  ١٢٤. العكسثبات هو دليل قابل لإprima facie""مور الأ
  

 فقد انتهت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الـذي           ،وبناء على ذلك  
 بأن توافر إقرارها في شأن شروط العضوية في الأمم المتحد إلى ١٩٤٨أصدرته سنة 

 ـ             دخول وصف الدولة في الوحدة المطلوب قبول عضويتها بها شرط أولى لتأهيلهـا ل
  ١٢٥. ولذلك فان السماح لها بالدخول يعادل الاعتراف بها كدولة. الأمم المتحدة

  
 وصف الدولـة    إضفاء المتحدة لعبت دورا سياسيا كبيرا في        الأمم أنويلاحظ  

، وإسـرائيل  إندونيـسيا،  ذلـك    أمثلـة ومن  . على بعض الوحدات وقبولها عضوا بها     
 وقد كانت بعض هذه الدول وقـت        . وجمهورية الصومال  ،وجمهورية كوريا الجنوبية  

  .قبول عضويتها ما زالت تسعي للحصول على استقلالها من سلطة الاحتلال
  

ونحن نميل إلى رأي الفريق الذي ذهب إلى أنه ليس هناك نص في الميثاق أو               
سابقة في العرف الدولي ترغم الدول الرافضة لانضمام وحدة معينة إلى عضوية الأمم 

تنعت عن التصويت بالاعتراف بهذه الوحدة ولو اعترفت بها أغلبية          المتحدة أو التي ام   
الدول الأعضاء حتى ولو كان هذا الرفض أو ذلك الامتناع بسبب التعصب أو الخطـأ     

فالقول بعكس ذلك يهدر مبدأ حرية الاعتراف وهو مبدأ مستقر في القانون            . في التقدير 
  .الدولي

تصويت الدول التي وافقت علـى      لا نرى مانعا من اعتبار      فومن جهة أخرى    
دخول الوحدة الجديدة عضوية المنظمة اعترافا ضمنيا بها وان كنا نميل إلى تكييفـه              

وعلى ذلك . بوجودها في نفس الوقت recognition (de facto (بأنه اعتراف واقعي
 اعتـراف صـريح     إلىفيمكن لهذه الدول أن تغير من وصف هذا الاعتراف بعد ذلك            

  de jure recognition).(وقانوني 
  
  :خاتمة. ٤

                                                 
١٢٤   Id., at ٩٩. 
١٢٥   The admission of states to United Nations membership, Advisory Opinion and Judgments I.C.J. 
Reports    (١٩٤٨) ٥٧ 
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ف الفقهاء في تحديد طبيعة الاعتراف من الناحية         اختلا  في هذا الفصل   لقد بينا 
 وانتهينا إلى القول بحرية الدول في الاعتراف أو         . واجبا أمالقانونية فيما إذا كان حقا      

عدم الاعتراف على أن تكون هذه الحرية مقيدة بظروف تستقل كل الاسـتقلال عـن               
وخلصنا إلـى أننـا     . المصالح الشخصية ومقتضيات السياسة الوطنية أيا كان أساسها       

  .نرى بأن الاعتراف أو عدم الاعتراف قرارا موضوعيا سليما من الناحية القانونية
 في تحديد طبيعة الاعتراف مـن الناحيـة          اختلفوا  الفقهاء  أن وبينا كذلك كيف  

 نميل إلى من يقول بأنه      نانأ وانتهينا إلى . انونياالقانونية فيما إذا كان عملا سياسيا أم ق       
  . حتى ولو خضع لدوافع وعوامل سياسية متعددةً اقانونيً عملا

  
وقد رأينا كيف تفرق كبار الفقهاء عند معالجتهم  لموضوع آخر يتعلق بتحديد             

 وناقشنا  .طبيعة الاعتراف من الناحية القانونية من حيث كونه منشأ أو مقررا وكاشفا           
 وناقشناها على ضوء مـا جـرى عليـه          ،مناقشة فقهية  اء الفقهاء حول هذا الأمر    رآ

 وانتهينا إلى أننا    .التعامل بين الدول وعلى ضوء دلالات أحكام المحاكم دولية ووطنية         
من أنصار النظرية المقررة للاعتراف حيث أن المنطق القـانوني المجـرد والواقـع         

  .  الاعتراف الإقراريالعملي يلتقيان على تأييد منطق نظرية
  

 أن الاعتراف ليس له شكل      وبينا .كذلك ناقشنا في هذا الفصل أشكال الاعتراف      
معين ولا يوجد في القانون الدولي ما يوجب أن يأخذ الاعتراف شكل معين فهو قـد                

فالاعتراف الصريح يكون عادة عندما ترغب دولـة         .يكون صريحا وقد يكون ضمنيا    
 وهناك طرق كثيرة تعبر مـن       ،جديدة فهي تفعل ذلك بصراحة    ما في الاعتراف بدولة     

خلالها الدولة عن رغبتها في الاعتراف بالدولة الجديدة وهي في سبيلها إلى ذلك قـد               
سواء كان الاعتراف الصريح الرسمي مدرجا فـي        ،   رسمي بإعلان إرادتهاتعبر عن   

  فقد بينا أنـه     الضمني الاعترافأما  . وثيقة مستقلة أو تضمنته معاهدة يبرمها الطرفان      
يستشف من بعض التصرفات لتلك الدولة قبل دخولها في علاقات دبلوماسية كاملة مع             
الدولة الجديدة كتبادل المبعوثين الدبلوماسيين المعتمـدين معهـا، أو تبـادل التمثيـل              

 من أوضح صور الاعتراف الضمني       تعتبر  الحالات ووجدنا أن هذه  القنصلي بينهما،   
  . ل فيها للشكالتي لا مجا

  
.  الاعتراف يمكن أن يأخذ شكلا فرديا أو شكلا جماعيـا          أنكما وضحنا كيف    

هو الاعتراف الذي يصدر صراحة أو ضمنا من جانب  ووجدنا أن الاعتراف الفردي
وتنتمـي غالبيـة حـالات      .  لطلب الدولة الجديدة   إجابةدولة واحدة من تلقاء نفسها أو       

 الذي يصدر من مجموعة مـن       لاعتراف الجماعي فهو  أما ا . الاعتراف إلى هذا النوع   
  .، وقد يصدر في شكل إعلان مشترك أو في مؤتمر عالميالدول
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اعتبار قبول الوحدة الجديدة عـضوا      كذلك تعرضنا لموضوع آخر يتعلق بمدى       
 جدلا كبيـرا فـي      وخلصنا إلى أن هذا الموضوع أثار     . في منظمة عالمية اعترافا بها    

 المتحدة قاصرة على الدول بحسب التعريـف        الأممل أن عضوية    الفقه، ذلك أن الأص   
وهي الوحدات التي يجتمـع لهـا       . المستقر عليه في القانون الدولي لاصطلاح الدولة      

 المتحدة لعبت دورا سياسـيا      الأمم أنوبينا كيف   . ، وسيادة إقليمشعب،  : عناصر ثلاثة 
 أمثلـة ومن  ،  ضوا بها فاء وصف الدولة على بعض الوحدات وقبولها ع       ضكبيرا في ا  

  . والصومالإندونيسياذلك 
  

 القول بأننا نميل إلى رأي الفريق الذي ذهب إلى أنه لـيس هنـاك               إلى انتهيناو
نص في الميثاق أو سابقة في العرف الدولي ترغم الدول الرافضة لانـضمام وحـدة               
 معينة إلى عضوية الأمم المتحدة أو التي امتنعت عن التـصويت بـالاعتراف بهـذه              

القول بعكس ذلك يهدر مبدأ     وبينا أن   . الوحدة ولو اعترفت بها أغلبية الدول الأعضاء      
 لا   وأشرنا إلى أننا   . في القانون الدولي    إلى حد كبير   حرية الاعتراف وهو مبدأ مستقر    

نرى مانعا من اعتبار تصويت الدول التي وافقت على دخول الوحدة الجديدة عضوية             
  وان كنا نميل إلى تكييفـه بأنـه اعتـراف واقعـي    ،يا بها  اعترافا ضمن  الأمم المتحدة 

يمكن تحويله من قبل هذه الـدول إلـى اعتـراف صـريح               في نفس الوقت   بوجودها
  . وقانوني لاحقا
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  الفصل الثالث
  

   وسحبه- ميعاد صدوره- أنواعه-الاعتراف بالدولة
  

  :مقدمة. ١
يتناول كما ، الدولي في القانون  بالدولةهذا الفصل يناقش أنواع الاعتراف

يناقش مسألة سحب الاعتراف بالدولة في وأخيرا الوقت الذي يصدر فيه الاعتراف، 
  .القانون الدولي

  
  :أنواع الاعتراف. ٢

 فهمـا الاعتـرا   جرى العمل بين الدول على تقسيم الاعتراف إلى نـوعين           
 de facto (، والاعتـراف الفعلـي أو الـواقعي   )(de jure recognitionالقانوني

recognition( .        أيـا  -ن الاعتـراف    ولا يستند هذا التقسيم إلى أساس من القانون لأ
ويبدو أن هذا  التقسيم يجد أساسـه فـي          .  يرتب آثارا قانونية واحدة    -كانت صورته 

 لذلك أصبح من العسير تحديد مدلول كل من نوعي الاعتـراف            .الاعتبارات السياسية 
 للباحث في   إرباكانهما من أدق المسائل وأكثرها       بي ةالتفرقتحديدا دقيقا حتى أصبحت     

  .موضوع الاعتراف
  

i.  الاعتراف القانوني)Recognition  (De Jure:  
 صريح ودائم تقر الدولة بمقتضاه بـأن الوحـدة          ء هوا جرا  الاعتراف القانوني 

 قانوني تعبـر الدولـة   إجراءوهو . حكام القانون الدوليالمعترف بها هي دولة وفقا لأ 
 ولذلك  . في الاعتراف للوحدة بهذا الوصف بصفة نهائية       إرادتهافة بمقتضاه عن    المعتر
 ويترتب عليه   .يه تحاج به هذه الدولة منذ صدوره فلا يجوز لها الرجوع ف           إجراءفهو  

 .ابتداء العلاقات الدبلوماسية بين أطرافه فور تمامه
  

ii.   الاعتراف الواقعي(De Facto Recognition):  
 الدولـة  إليـه اقعي فهو ذلك النوع من الاعتراف الذي تلجـأ    أما الاعتراف الو  

عندما يكون لديها شك في استقرار الوحدة الجديدة بالنظر إلى الملابسات التي تحـيط              
 إبـداء  إرجاءسباب سياسية متعلقة بالدولة التي تملك الاعتراف تدعوها إلى          لأ  أو .بها

فض الاعتراف بهـا لمقتـضيات      رأيها النهائي في الاعتراف بالوحدة المذكورة أو ر       
 ما تعارض ذلك    إذا وبالتالي فهي لا تمنح الاعتراف النهائي        ،الاعتبارات المشار إليها  
ولذلك جرى الفقه على وصـف الاعتـراف الـواقعي بأنـه            . مع مصالحها السياسية  

  . قابل للسحبوقتياعتراف 
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وسـطا مـن    وتلجأ الدول إلى الاعتراف الواقعي عندما تريد أن تلتزم موقفـا            

الوحدة الجديدة بحيث لا تتجاهل الأمر الواقع من جهة وتعطي نفسها فرصة التحقـق              
 الوقـوف   ىمن استمرار الوضع في الوحدة الجديدة من جهة أخرى وهي بذلك تتفـاد            

 الاعتراف النهـائي    إصدارموقفا غير ودي منها وفي نفس الوقت تتجنب التسرع في           
  ١٢٦.الذي لا يجوز لها سحبه

  
ريق من الفقه أن أساس التفرقة بين نوعي الاعتـراف أن الاعتـراف             ويرى ف   

ة للشروط القانونية بينما الاعتراف الواقعي    لالقانوني هو اعتراف بوحدة قانونية مستكم     
، دون أن تستكمل الوحـدة تلـك        "الاعتراف بالأمر الواقع  "هو اعتراف بوحدة واقعية     

  ١٢٧.الشروط
 الدول تصدر أحيانا اعترافها القانوني      ونحن نتحفظ على هذا التعريف ذلك أن      

 .الكامل عندما ترى أن الوحدة المعترف بها تملك أو يجب أن تملك حقـوق الـسيادة               
فتصدر اعترافها حتى ولو كانت الوحدة المعنية محرومة من حقوق الـسيادة وقـت              

 وبالتالي لا تكون قد استكملت الشروط القانونية ومع ذلك يكيف الاعتراف          . الاعتراف
  .بها في هذا الحالة على أنه اعتراف قانوني كامل ونهائي

  
ونعود إلى الاعتراف الواقعي فنجد أنه كثيرا ما يحدث في العمـل الـدولي أن      

فقد اعترفت بريطانيـا بالاتحـاد الـسوفيتي        . يسبق الاعتراف القانوني اعترافا واقعيا    
واعترفـت  . ١٩٢٤  ثم اتبعته باعتراف قـانوني سـنة       ١٩٢١اعترافا واقعيا في سنة     

  ١٩٣٨.١٢٨ ثم جعلته قانونيا سنة ١٩٣٦ للحبشة اعترافا واقعيا سنة الإيطاليبالفتح 
  

حامد سلطان تقسيم الاعتـراف إلـى اعتـراف قـانوني           / ويعارض الدكتور 
 . على اعتبارات سياسية لا شأن لها بالقانون       ينطويواقعي ويرى أنه تقسيم     اعتراف  و

أما أن يوجـد    : م لا يخرج عن أمرين لا ثالث لهما       ويضيف أن الوضع القانوني السلي    
 وجد، ترتب عليـه اكتـساب الدولـة الجديـدة لوصـف             فإذا .الاعتراف أو لا يوجد   

 أو  الآثـار وهذا هو الأثر الثابت للاعتراف أما غيـر ذلـك مـن             . الشخصية الدولية 
نهائيا الأوصاف كالدخول فورا في العلاقات الدبلوماسية، أو كون الاعتراف مؤقتا أو            

 وأوصاف تختلف باختلاف اتفاقات الاعتراف بعضها عن بعض نتيجة لتغاير آثارفهي 
  ١٢٩. ثارهآ لم يوجد الاعتراف فلا محل للكلام عن إذاأما . ات أطرافهاإراد

  
                                                 

  )١٩٧٦( ١٥٧، القانون الدولي العام في السلم والحرب، الشافعي بشير.  د ١٢٦
  )١٩٨٢ ( ٢٧١،  الوسيط في قانون السلامي،محمد طلعت الغنيم. د  ١٢٧
  .٢٧١ المرجع، ص    نفس ١٢٨
  )١٩٦٢(١١٣، القانون الدولي العام في وقت السلمحامد سلطان، . د  ١٢٩
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 الاعتـراف  مـصطلحي  رأي خاص فهو يرى أن استخدام  Akehurstوللفقيه  
عتراف بالدولة خطأ فنـي رغـم       القانوني والاعتراف الواقعي في صدد الكلام عن الا       

 كلمتان توصف بهمـا  de facto و de jureفكلمتا . شيوع استخدامها في هذا الصدد
 الاعتراف ذاته ومعنى ذلك أن هـذين        إجراءيصح استخدامها لوصف     الحكومات ولا 

وما يدل علـى     ١٣٠.  يجري استخدامهما في حالات الاعتراف بالحكومة      إنماالتعبيرين  
 (a de Jure  يعنى حقيقة الحكومـة الـشرعية  إنما de jure) انونيق(ذلك أن تعبير 

(government جرى العمل على ذلك وصـف الاعتـراف   إن ومن ثم فلا يصح و 
 ويضيف الفقيـه أن الأصـل أن   . de facto  أو واقعيde jureبالدولة بأنه قانوني 

وبإعلان صريح مـن   de jureيعامل الاعتراف بالدولة دائما باعتباره اعترافا قانونيا 
 ما لم تعلن تلك الدولة أن اعترافها مجرد اعتراف بأمر واقـع             .جانب الدولة المعترفة  

 كـان الاعتـراف   فـإذا  de factoفيسمى كما جرى عليه العمل بالاعتراف الواقعي 
ضمنيا مستشفا من سلوك هذه الدولة فهنا تثور الشكوك فيما إذا كانت الدولـة تقـصد                

 أم اعتراف واقعي وهو أمر يترك لملابسات كـل حالـة علـى              منح اعتراف قانوني  
   ١٣١.حدة

  
حامد سلطان   / الدكتور رأي يتفق في تقديرنا مع      Akehurst للفقيه   وهذا الرأي 

 إما بالدولة فقد قال كما أسلفنا أنه        الاعترافالذي لا يعترف بهذه التقسيمات في صدد        
  .أن يكون هناك اعتراف أو لا يكون ولا شئ بينهما

وإذا كان للتفرقة بين الاعتراف الواقعي والاعتراف القـانوني وزنهـا فـي              
المجال الدبلوماسي إلا أنها منعدمة الأثر في المحيط القانوني ولا يترتـب عليهـا أي               

فآثار الاعتراف القانونية واحدة سـواء وصـف بأنـه    . تغيير في مبدأ الاعتراف ذاته 
  .قانوني أو واقعي

  
  :يه الاعترافالوقت الذي يصدر ف. ٣

 اعترافهـا  إصـدار  الدول تكون عادة بطيئة للغاية فـي   أنتشير الظواهر إلى    
ويرجع ذلك إلى ما تقضي به القواعد العامة من         . بالدولة الجديدة وذلك من باب الحذر     

 لهـا أسـباب     وتهيـأت  استوفت جميع عناصرها     إذاعدم جواز الاعتراف بالدولة إلا      
 ثبـت   فإذا.  ما له وجود فعلي    إلادولة لا يمكن أن يؤكد      فالاعتراف بال . الوجود كدولة 

استكمال الوحدة الجديدة لكافة العناصر التي يتطلبها القانون الـدولي العـام أصـبح              
   .والقول بغير ذلك يتنافى مع العقل والمنطق السليم. الاعتراف في نظرنا مستوجبا

  

                                                 
١٣٠   M. Akehurst, A Modern Introduction to International Law, ٦٤ (٤ edit. ١٩٨٢) 
١٣١    Id., at ٦٥- ٦٣. 
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 والعقـل فالدولـة     على أن العمل لا يسير دائما وفق مقتضيات المنطق السليم         
  .تتمسك بقاعدة حرية الاعتراف فتعترف أو لا تعترف بحسب مصالحها السياسية

  
وعلى ذلك يخضع الاعتراف عملا من حيث وقت صدوره لاعتبارات سياسية           

 اعترافها رغم ثبوت اكتمـال الوحـدة الجديـدة          إعلان الدول أحيانا في     فتبطئ .شتى
ولا يثير هـذا    .  قد تصل إلى حد التسرع     خرىألعناصرها القانونية وتسرع في أحوال      

إنما تتمثل الصعوبة في الحالة التي       و ، للدولة السلميالوضع صعوبة في حالة النشوء      
   ١٣٢.يكون فيها نشوء الدولة الجديدة نتيجة ثورة أو لأعمال العنف

  
  إنمـا ويقصد بالثورة النضال المسلح الذي لا يصل إلى حد الحرب الأهليـة و       

 والاسـتقلال   إقليمهاة الحكومة لسيادتها بهدف تحقيق انفصال جزء من         يعرقل ممارس 
ويقول بعض الفقهاء أن الدول الأخرى ليست ملتزمة        .  مستعمراتها إحدىبه أو تحرير    

بالامتناع عن الاعتراف بالوحدة الجديدة لحين قبول الدولة الأصلية لهـذا الانفـصال             
  ١٣٣. تعرض الاعتراف للتأخيروإلا من جانبها استقلال هذه الوحدة وإعلانها

  
وينتقد غالبية الفقهاء هذا الرأي ويقولون أنه لا يجوز الاعتراف بحكومة ثورية            
جديدة أو بوحدة جديدة في مثل هذه الحالات قبل أن يستقر الأمر للثـوار بـسيطرتهم                

 المراد انفصاله عن دولة الأصل أو الدولة التي ضمته أو احتلتـه             الإقليمالفعلية على   
فإذا شرعت الدول الأخرى في الاعتراف بالوحدة الجديدة قبل اسـتيفاء هـذا             . الفعلب

 ) (premature recognition لأوانـه  الـسابق  بالاعترافالشرط سمى الاعتراف 
ويجمع الفقه الأكاديمي على أن الاعتراف السابق لأوانه اعتراف غير سليم من الناحية        

  ١٣٤.الإقليم القانونية ويشكل عملا عدائيا ضد دولة
  

 الحرب على فرنسا سـنة      إنجلترا إعلانوحالات هذا الاعتراف نادرة ومثالها      
 بسبب مسارعة فرنسا في الاعتراف باستقلال الولايات المتحـدة الأمريكيـة،            ١٨٧٨

وإبرام معاهدة صداقة معها قبل أن ينتهي النضال بين الولايات المتحـدة الأمريكيـة              
  ١٣٥.  تصرف فرنسا عملا عدائيا ضدهاإنجلترا، فقد اعتبرت وإنجلترا

  
فالاعتراف السليم بالدولة الجديدة لا يصح قبل انتهاء الثورة أو الحرب الأهلية            

 الأصـل  بل ويجوز أن يصدر مـن دولـة          . نهائيا عن دولة الأصل    الإقليمواستقلال  

                                                 
  )١٩٥٩(٢٧١، ، مبادئ القانون الدولي العامحافظ محمد غانم . د  ١٣٢
 )١٩٧٥(١٧٤،  ، القانون الدولي العامعلى صادق أبو هيف. د   ١٣٣

  
١٣٤  Akehurst, supra note ٥ at ٦١. 

   ٥٦سابق، ص الشافعي بشير، مرجع . د    ١٣٥
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 وفي هذه الحالة لا يفسر اعتراف الدول الأخرى بالدولة الجديدة على أنه عمل              .نفسها
  ١٣٦.عدواني ضدها

  
 ( the Stemsonومن النظريات التي يستند إليها هذا الرأي نظرية ستمسون 

doctrine.(    بالقوة من الصين وأنـشأت     " منشوريا" انتزعت اليابان    ١٩٣١ ففي سنة
فيها حكومة صورية ثم أعلنتها جمهورية مستقلة واعتبرت معظـم الـدول تـصرف              

سون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية       وقد أعلن ستم   .اليابان تصرفا عدوانيا  
وفي العـام   . في ذلك الوقت أن حكومته لن تعترف بأية أوضاع ترتبت على العدوان           

التزمـت  "التالي تأيدت نظرية ستمسون بقرار صدر من الجمعية العامة لعصبة الأمم            
مبنيا على   أو اتفاق يكون     ، أو معاهدة  ف،فيه الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي موق      
   ".وسائل مخالفة لعهد العصبة أو لميثاق باريس

  
 في  الأساسية المتحدة أن المبادئ     للأمم أعلنت الجمعية العامة     ١٩٧٠وفي سنة   

 أو نتيجة للتهديد باستخدام  القـوة        الأقاليمبعدم شرعية اكتساب    "القانون الدولي تقضي    
    ١٣٧" .استخدامها بالفعل

  
اك واجبا قانونيا على عـاتق الـدول الأعـضاء          وتوحي هذا القرارات بأن هن    

ولكن ما جرى عليه العمل لم يكـن        .  اعترافها في هذه الحالات    إصداربالامتناع عن   
 باعتبار أنها   الالتزامفغالبية الدول تعتقد أنه لا وجود لمثل هذا         . متفقا مع هذه المبادئ   

 ما وتحديد وقـت     حرة في تقدير موقفها من حيث الاعتراف أو عدم الاعتراف بدولة          
   ١٣٨. هذا الاعتراف حسبما تقضى به مصالحها

  
  (de jure) على الحبشة اعترافا قانونيـا إيطاليافقد اعترفت بريطانيا باستيلاء 

بينما اعترفت باستيلاء الاتحاد السوفيتي على جمهوريات البلطيـق         . ١٩٣٦في سنة   
أن مبادئ ستمـسون لـم   ولذلك بدا الأمر وك. ١٩٤٠ سنة (de facto) اعترافا واقعيا

   ١٣٩. يكن لها أثر سوى تعطيل بعض الاعترافات وتأجيلها
  

ولقد بقيت هذه النظرية على مستوى الممارسة السياسية ولم ترقى إلى مرتبـة             
هذه القاعدة التي تحاول الأمم المتحدة حاليا إقامتها بالحض على عدم           . ةالقاعدة القانوني 

 في  ح عن الدولة الأم، وذلك ما وض      ل الانفصا الاعتراف بالدول التي تنشأ عن طريق     

                                                 
  .٢٧٢سابق ، ص  ، مرجع محمد حافظ غانم. د   ١٣٦

١٣٧  Akehurst, supra note ٥ at ٦٢. 
  .٢٧٣سابق ، ص محمد حافظ غانم ، مرجع . د  ١٣٨

١٣٩    Akehurst, supra note ٥, at ٦٢ 
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 قيام دولة مستقلة    ١٩٨٤عدة أزمات انفصالية كان آخرها إعلان رؤوف دنكطاش عام          
 بتـاريخ   ٥٥٠ الأتراك شمالي قبرص، حيث اتخذ مجلس الأمن قراره رقم           ةللقبارص

 ومكررا الدعوة لكل الدول الأعضاء بعـدم        ٥٤١ مذكرا بالقرار رقم     ١٩٨٤ مايو   ١٢
أعمال "الاعتراف بالجمهورية التركية في شمالي قبرص قائلا بأنها قامت على أساس            

   ١٤٠".انفصالية
  

ومن المعروف أن قرارات الأمم المتحدة مجرد توصـيات لـيس لهـا القـوة          
  اعتبر إنشاء الجمهوري التركية في       ٥٤١تجدر الإشارة إلى أن القرار رقم       . الإلزامية

را إلى انه مخالف لاحكام ميثاق الأمم المتحدة الـذي          شمالي قبرص لاغيا وباطلا نظ    
  ١٤١.ينص على ضمان وحدة أراضي الدول الأعضاء وصيانة استقلالها

  
 مـن   the Lauterpacht doctrineوظهر الفقيه لوترباخت ووضع نظرية 

وقد .  الدول بالاعتراف بالوحدات المستوفية شروط الدولة أو الحكومة        إلزاممقتضاها  
يا هذا المبدأ بينما ظلت باقي الدول رافـضة لـه واسـتمرت تـستخدم               قبلت بريطان 

فتمنع اعترافها عمن تشاء وتمنحـه لمـن        ،  راف كأداة سياسية لتحقيق مصالحها    الاعت
باخت قد استثنى من نظريته الحالة التي تنشأ فيهـا الدولـة        لوترن   ويلاحظ أ  .١٤٢تشاء

  .عن طريق انتهاك القانون الدولي
  

لجائز لدولة أن تعترف بوحدة لم تـستكمل عناصـرها، أو           وإذا كان من غير ا    
 فهنـاك حـل ينـصف       .قامت على أساس من العنف وانتهاك مبادئ القانون الدولي        

الحركات الانفصالية والثورية المشروعة والتي تهدف إلى استعادة حقوقها المغتـصبة           
اعات في سـبيل     هذه الجم  إليهولا يشكل العنف الذي تلجأ      . واسترداد أراضيها السليبة  

  في - وليس في نضالهم   إليه الإشارةتحقيق أغراضها المشروعة عنفا بالمعنى السالف       
 هو تطبيق له في أهم مبادئه التي اعترف بهـا           وإنماانتهاكا للقانون الدولي،     - نانظر

 وهي حقـوق مـستقرة      .الفقه المعاصر وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال       
  .مم المتحدة وقراراتهاومستتبة في مبادئ الأ

  
ويقول الفقهاء أنه يجوز للدول التي تؤمن بشرعية هـذا النـضال أن تـصدر               

 تتضمن هذه الاعترافـات مجـرد       إناعترافات تمهيدية بالنسبة لهذه الجماعات على       
 بين الجماعات الثائرة والدولة التـي قامـت فـي           cognition)( الحالة القائمة    إقرار

 . المبكر بدولة لم تستكمل عناصرها     الاعترافاديا لدقة مسألة     وذلك تف  .وجهها الثورة 

                                                 
١٤٠ UN S.C Resolution ١٩٨٤ ,٥٥٠. 
١٤١ UN S.C Resolution ١٩٨٣ ,٥٤١. 
١٤٢ H.  Lautrpacht, Recognition in International Law, (١٩٤٧)٧١ 
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 أن  - ما كونت هذه الجماعات المحاربة حكومة فـي المنفـى          إذا -بل ويمكنها أيضا    
على أن ترتب على هذه التصرفات  de facto)(تعترف بهذه الحكومة اعترافا واقعيا 

 بالدولة اعترافـا قانونيـا      ويمكنها بعد ذلك أن تؤجل اعترافها     . حقوقا وواجبات معينة  
وهذا . متى ثبت استقلال هذه الوحدة بأراضيها المغتصبة ومارست عليها سيطرة فعليه          

 لا يصدر الاعتراف القانوني     إذ الإقليمالحل يبقى على العلاقات بين تلك الدول ودولة         
  .ع بعد أن تتضح الأمور وتستقر منعا للتسرإلافي هذه الحالة 

  
 تسمية هذا الاعتراف بـالاعتراف الـواقعي، وان كنـا           ويفضل بعض الفقهاء  

منفى وليس علـى الاعتـراف      نفضل أن تطلق هذه التسمية على الاعتراف بحكومة ال        
  . لا وجود لهشيء فالاعتراف لا ينصب على .لأنها لم تنشأ بعد بالدولة

  
ويرتب الفقه على الاعتراف بالثورة حقوقا وواجبات متبادلة بينهم وبين الدولة           

 بالتزام موقف الحياد وعدم التـدخل       الأخيرةفتلتزم الدولة   .  التي اعترفت بهم   الأجنبية
 الذي قامت   الإقليمإلى جانب أي من الفريقين مقابل التزام الثوار بحماية رعاياها على            

 إذاولا تثبت للثوار حقوق المحاربين التي يقضى بها القانون الـدولي إلا             . فيه الثورة 
 تمـارس   إقلـيم منظمة و أصبح لهـا      ى حرب أهلية متسعة النطاق و     رة إل تحولت الثو 
 فقط يعتـرف للثـوار بحقـوق حالـة المحـاربين ويلتزمـون              وعندئذ. سيادتها فيه 

  ١٤٣.بواجباتها
  

 خطير ولا إجراءويلاحظ أن الاعتراف بحالة الحرب من جانب الدول الأجنبية       
وقد وضـع مجمـع     .ره قبل التحقق من عناص    الأجنبية من جانب الدول     إصدارهيصح  

 لائحة عن  حقـوق وواجبـات        ١٩٠٠القانون الدولي في اجتماعه في نيوشاتل سنة        
وحظـر فـي مادتهـا الثامنـة        .  الحركات الثورية والانفـصالية    إزاءالدول الأجنبية   

 كان في حوزتهم جزء محدد من       إذا إلاالاعتراف للجماعات الثائرة بصفة المحاربين      
ديهم عناصر الحكومة النظامية ذات السيادة وكانـت لهـم           الأصلي وتوافرت ل   الإقليم

 توافرت لهم   فإذاقوات نظامية خاضعة للنظام العسكري وتتبع قوانين وعادات الحرب          
 بحالتهم ومثال ذلك اعتـراف بريطانيـا        الأجنبيةهذه المؤهلات جاز اعتراف الدولة      

   .١٨٦١ية سنة وفرنسا بهذه الحالة لولايات الجنوب في حرب الانفصال الأمريك
  

 التـي   بالأمـة ومن بدائل الاعتراف بدولة لم تكتمل عناصرها بعد الاعتراف          
 وهي صورة جديدة للاعتراف ابتدعتها السياسة الدوليـة أثنـاء           .تسعى إلى الانفصال  

 ولعل أبرز حالاتها اعتراف دول الحلفاء بصفة الأمـة لبنـى            .الحرب العالمية الأولى  
وقـد بـدأت    .  وطن خاص لهم   إيجاد الصهيونية بغرض     تحت تأثير الحركة   إسرائيل

                                                 
  .١٧٧سابق، صجع مرعلى صادق أبو هيف، . د  ١٤٣
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نوفمبر سنة  ٢في " بلفور"بريطانيا هذا الاعتراف بتصريح رسمي من وزير خارجيتها 
  ١٤٤. وتبعتها باقي الدول الحليفة١٩١٧

  
 إجـراءات على صادق أبوهيف أن هذه الاعترافات ما هي إلا      / الدكتورويقول  

ومن ثم فهي لا ترتب أيـة آثـار         . واعد القانونية  من الق  إطلاقالا سند لها    استثنائية و 
 دلالة على استعداد من يصدر عنه الاعتراف مـن الـدول   ا غاية ما هناك أنه .قانونية

  ١٤٥.بالاعتراف مستقبلا بالأمة كدولة إذا ما استوفت عناصرها
  

ويلاحظ أن الاعتراف بالثورة أو الحرب الأهلية أو الأمة قد يأتي مـن دولـة               
والتي تسعى هذه الحركات إلى انتزاع جزء الإقليم الخاص بهـم منهـا             الأصل نفسها   

والانفصال به وإعلان استقلاله وقد تقبل دولة الأصل من جانبها مبدأ الانفصال وتعلن             
من جانبها استقلال الدولة الجديدة وعندئذ لا يثور أي أشكال في شأن اعتراف الـدول               

  .الأجنبية بهذه الدولة الجديدة
  
  :لاعتراف بالدولةسحب ا. ٤

من المبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي أن الدولة حرة في تصرفاتها            
 نـوع مـن هـذه       إجـراء بما لا معقب عليها فيها ما لم توجد قواعد قانونية تحد من             

 والاستثناء  الإطلاق في هذا الخصوص هو      فالأصل. إجرائهاالتصرفات أو تقيدها في     
في المجتمـع    -ك إلى عدم وجود سلطة تعلو على سلطة الدولة          ويرجع ذل . هو التقييد 

فجميع تصرفات الدولـة تكـون      .  تملك أن تفرض عليها الأوامر والنواهي      - الدولي
 وبرضاها باستثناء التصرفات التي تفرضها عليها ظروف استثنائية         إرادتهانابعة من   

  .زلات لا خيار لها فيهامثل القوة القاهرة أو الهزيمة في الحرب وما يتبعها من تنا
  

.  الدولة ورضـاها   إرادةوالاعتراف شأنه شأن سائر تصرفات الدولة ينبع من         
 تمنعها بعد ذلك    estoppel)( وأنه متى صدر الاعتراف عن الدولة أصبح حجة عليها        

من سحبه، هذا فضلا عما يترتب عليه من آثار وتعهدات قانونية قد تقيد الـدول فـي                 
  .ق بكيان الدولة المعترف بها ومصالحها بعد صدور الاعترافتصرفاتها فيما يتعل

  
هذا هو ما أجمع عليه الفقه وما استقر عليه من أن الاعتراف بالدولة مع بقـاء                

  ١٤٦. كل المقومات اللازمة لوجودها يمتنع سحبه باعتباره تصرف لا يقبل النقض
  

                                                 
  .١٧٧ نفس المرجع ص  ١٤٤
  .١٧٩ – ١٧٧ المرجع، ص   نفس ١٤٥

١٤٦   G. Schwarzenegger, International Law, (١٩٥٧) ١٢٧ 
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هـو ذلـك    و)(de jureويبدو أن هذا الرأي ينصب على الاعتراف القانوني 
 أنه مجـرد    إذ declaratory) (ف الذي تغلب عليه الصفة الكاشفة     النوع من الاعترا  

 فسحبه من حيث المبدأ لا يكون ممكنا لان ما تأكـد أنـه              . موجودة فعلا  لواقعةتأكيد  
ويقول بعض الفقهاء أن    . موجود بالاعتراف لا يختفي وجوده لمجرد سحب الاعتراف       

يسقط تلقائيا في حالة واحدة وهي زوال أحد عناصـر          كل ما هنالك أن هذا الاعتراف       
  ١٤٧. الدولة المعترف بها في القانون الدولي

  
 يؤكـد أن الاعتـراف      إذ Starke  سـتارك  الفقيـه   وممن يؤيدون هذا الرأي     

حتى ولو كانـت وراء   (irrevocable) القانوني متى صدر أصبح غير قابل للنقض 
  . صدوره دوافع سياسية محضة

  
 من جانب دولة ما أمام      إعلان هو في الواقع     إنمالنوع من الاعتراف     هذا ا  نلأ

   .العالم أجمع بنشوء العلاقات بينها وبين الحكومة أو الدولة المعترف بها
  

 الدولة المعترفة بقطع جميع علاقاتهـا بالدولـة         إعلانومن التناقض أن يفسر     
الدولة المعترف بهـا لا     ذلك أن   . المعترف بها بعد ذلك على أنه سحب لاعترافها بها        

 تلـك  إحـدى تفقد وصفها القانوني الذي اكتسبته من اعتراف الدول بها لمجرد قطـع   
 كانت  أيابل وتحتفظ بهذا الوضع في المجتمع الدولي        . الدول لعلاقاتها الدبلوماسية معا   

صورة قطع العلاقات الدبلوماسية ولو كانت نتيجة لتـصرف جمـاعي مـن الـدول               
فقطع العلاقـات الدبلوماسـية والطـرد لا        . لطرد من منظمة دولية    ا كإجراءالأخرى  

   .يبطلان اعترافا سبق صدوره
  

 اعترفت بريطانيـا بالحكومـة الـسوفيتية        ١٩٢٤وعلى سبيل المثال ففي سنة      
ورغم عودة العلاقات بينهمـا     . ١٩٢٧اعترافا قانونيا ثم قطعت علاقاتها بها في سنة         

 الأممصويت على طرد الاتحاد السوفيتي من عصبة        بعد ذلك اشتركت بريطانيا في الت     
 ولم يترتب على قطع العلاقات ولا على الطرد أي بطـلان للاعتـراف              ١٩٣٩سنة  

  ١٤٨.بالحكومة السوفيتية
  

 فقد تشترط  conditionalوهناك حالات يصدر فيها الاعتراف مقترنا بشروط
هـدات معينـة أو الوفـاء       ها على الدولة المعترف بها الوفاء بتع      ففيه الدولة في اعترا   

 إصدارقليات الجنسية أو الدينية أو اللغوية، أو        باشتراطات خاصة كالتزامها بحماية الأ    
 أو التزامها بغير ذلـك مـن        ،تشريعات داخلية تكفل حرية العقائد الدينية أو السياسية       

                                                 
  .١٥٨سابق، ص الشافعي بشير، مرجع . د   ١٤٧

١٤٨    J, G, Starke, Introduction to International Law, ١٣٥ (٩the    edit. ١٩٨٤) 
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 بالشروط التي قيد بهـا الاعتـراف أو         الإخلال وقد استقر الفقه على أن       .الالتزامات
 . غير قابل للـسحب    - فهو من حيث المبدأ    - لا يترتب عليه بطلان الاعتراف     بإحداها

 بالشروط انتهاكا للقانون الدولي من جانب الدولة المعترف         الإخلالومن الجائز اعتبار    
بها الأمر الذي يخول للدولة المعترفة حق قطع العلاقات الدبلوماسية بها على سـبيل              

ف بها لا تتعرض بذلك لفقد المركز القانوني الذي اكتسبته          ولكن الدولة المعتر  . الجزاء
من الاعتراف بها من جانب الدولة المعترفة لعدم شـرعية الـسحب وفقـا لغالبيـة                

  ١٤٩.الآراء
 يمكن   لا  من حالات الاعتراف المشروط الذي     Starkeويستثنى الفقيه ستارك    

 ـ  - حتى ولو أخلت الدولة المعترف بها بالشرط         -سحبه   دة وهـي حالـة      حالة واح
رى أنه في   ي التي لم تتجاوز مرحلة التكوين ف      الاعتراف المشروط بالدول والحكومات   

 ويضرب مثلا لذلك باعتراف     .الغالب ما يكون الاعتراف في هذه الحالة قابلا للنقض        
 فقد جاءت  (Estonian National Council)بريطانيا بالمجلس الوطني الاستوني 

 بريطانيا صريحة وواضحة في أنه مؤقت وشرطي ومع         عبارات الاعتراف من جانب   
 : كافة التحفظات بالنسبة للمستقبل وقد جاءت عباراته كما يلي

“For the time being provisionally and with all reservations as to the future"  
  
   ضيف بأن مثل هذا الاعتراف الصارخ في وضوحه يكون بلا شك قـابلا للـسحب              نو
 ما تغيرت الظروف ولم يكتمـل تكـوين         إذايرتب التزاما قانونيا بالاستمرار فيه      لا  و

   .الدولة أو أهلية الحكومة محل الاعتراف
  

. ويختلف مدلول الشرط في الاعتراف عن مدلوله القانوني في القانون الخاص          
 ينطوي علـى مجـرد      إنما  العمل به  إيقاف به لا يعني بطلان الاعتراف أو        فالإخلال

ومثاله أيضا النص   . فبالاعترا بضمانه أو بند من بنود الاتفاق الدولي المتبادل          لإخلا
 مـن   ١٩٣٧ الجديدة سنة    ةالذي ورد في اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة البوليفي       

  ١٥٠. وجوب احترامها للملكية الخاصة
  

ويقول الفقيه أن ممارسات الدول تدل على أن العمل جرى على اشتراط مثـل              
 أما لو   .لضمانات وهو ما يؤكد الطابع السياسي للاعتراف باعتباره عملا منفردا         هذه ا 

أخذنا بوجهة النظر القانونية وكيفناه كعمل قانوني يـسجل وجـود الدولـة أو أهليـة                
  ١٥١. لمثل هذه الشروط إخضاعهحكومتها فمن غير الجائز 

  

                                                 
١٤٩   Id., at ١٣٢ 
١٥٠   Starke, supra note ٢١ at ١٣٢. 

  ٢٧٣سابق، ص  حافظ غانم، مرجع . د   ١٥١
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مـثلا يكـون     فيقول أن الاعتراف السابق لأوانه للثوار        Akehurstأما الفقيه   
ولما كـان   . مصحوبا بسحب سابق لأوانه لنظام الحكم القائم والتي قامت الثورة ضده          

 وأدانـه   - حدوثهرغم ندرة    - الاعتراف السابق لأوانه     استهجانالفقه قد أجمع على     
فلابـد وأن يكـون التـصرف        بأنه غير قانوني  من الناحية الأكاديمية البحتة ووصفه      

 غير ودي وغيـر     إجراءتراف السابق لأوانه بدولة الأصل      المقابل له وهو سحب الاع    
  ١٥٢.قانوني أيضا

  
ولكن الفقه لا يفسر مثل هذه التصرفات دائما من خلال المنظار القانوني، كما             

 .وأن ندرة حدوث مثل هذا النوع من الاعتراف أو السحب لا يعني عـدم شـرعيته               
 خاصة في الحـالات     ،عدائية الفقه بوصف هذه الأعمال بأنها مستهجنة و       يكتفيولذلك  

فالاعتراف بهـا    .التي تكون فيها الدولة مستكملة العناصر وفقا لقواعد القانون الدولي         
  .أو سحب الاعتراف منها لا صلة له بوضعها القانوني وليس مؤثرا فيه

 عن جـواز أو عـدم       الإجابةأبوهيف أن مرجع    صادق  على  / رويرى الدكتو 
غم من بقاء كل المقومات اللازمة لوجودها يكمن في جواز سحب الاعتراف بدولة بالر   

 الحرة من جانب الدولة     الإراديةفالاعتراف عمل من الأعمال     . طبيعة الاعتراف ذاته  
 يـرى أن    هبالرغم من أن  .  الرجوع فيه  إمكانالمعترفة ومن العسير إطلاق القول بعدم       

ن هنـاك مـا      خطير يحسن تجنبه ما لم يك      إجراءسحب الاعتراف بعد سبق صدوره      
يبرر جدية اتخاذه، كما لو أن الدولة الجديدة سلكت مسلكا مشينا يتنافى مع واجباتهـا               
كدولة متمدينة، أو تبين أنها لا تلتزم في تصرفاتها دائرة القانون أو أنها غير حريصة               
على احترام الأوضاع الثابتة التي تجري عليها بقية الـدول فـي محـيط المجتمـع                

  ١٥٣.الدولي
الأمر أن هذا الرأي يتفق تماما مع مبدأ حرية الاعتراف من ناحية ومع             وحقيقة  

 فالقول بأن سحب الاعتراف أمر محظور وغير جائز         .المنطق السليم من جهة أخرى    
 حر لا تجبر عليه الدول ، فليست هناك         إراديلا يستقيم مع القول بأن الاعتراف عمل        

  ١٥٤.هيسلطة تعلو سلطتها وتفرض عليها الأوامر والنوا
  

 يتم بموجب ما للدولة من حرية فـي         إراديفإذا انتهينا إلى أن الاعتراف عمل       
 على الاستمرار فيه رغـم      إرغامهاتصرفاتها دون أن يفرض عليها، فبالتالي لا يمكن         

 من جواز سـحب     إليهعلى صادق أبو هيف فيما ذهب       /  الدكتور نؤيدونحن  . اإرادته
 بـإعلان  وقد استلزم الفقيه سحب الاعتـراف     . ا في الحالات التي أشار إليه     الاعتراف

نه هـو الـذي      هذا الشرط ينطبق على الاعتراف القانوني وحده لأ        أننعتقد  و. صريح

                                                 
١٥٢  Akehurst, supra note ٥ at ٦١. 

  .١٧٢ – ١٧١سابق، ص على صادق أبو هيف، مرجع . د   ١٥٣
  .١٠٧سابق، ص حامد سلطان، مرجع . د    ١٥٤
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 ولا مجال للشك في انصراف نية الدولة التي تـصدره إلـى             . صريح بإعلانيصدر  
أما الاعتراف الواقعي فهو ذلك الذي يستـشف        . الاعتراف بوحدة معينة بوصفها دولة    

ن تصرفات الدولة المعترفة بحيث تكون تصرفاتها دالة دلالة واضحة على رغبتهـا             م
 يستشف من تـصرف أو       إنما  صريح و  بإعلانوبالتالي فهو لا يصدر     ،  في الاعتراف 

مجموعة من التصرفات مثل الدخول في علاقات مع الدولة الجديـدة دون التعـرض              
  . بصفة رسمية صريحة لموضوع وجودها القانوني

  
ا دام الأمر كذلك فلا نرى لزوما لإصدار الدولة المعترفة اعترافـا واقعيـا              وم

ذلك أن الدول   . ً لا يشترط انتهاء   ً صريح بسحب اعترافها فما لم يشترط ابتداء       علانلإ
 منها ألا يؤخـذ عليهـا التـسرع فـي            معينة تلجأ لهذا النوع من الاعتراف لأسباب     

روف نشأتها تقتضي التريث في الاعتـراف        كانت ظ  إذاالاعتراف نهائيا بدولة ناشئة     
بها من ناحية، وحتى لا يعوق عدم اعترافها بها واقعيا ممارستها لنشاطها الخـارجي              

 ومن ناحية ثالثة قد تكمن دوافع اللجوء لهـذا          .ين استقرار وضعها تماما من ناحية     لح
  .النوع من الاعتراف في مصالح الدولة المعترفة ذاتها

 صريح بالسحب في هذه الحالة أن الاعتـراف         إعلانراط  ومما يؤكد عدم اشت   
يمكن نقضه ضمنا أيضا بـالكف       وما فهم ضمنا     .ضمنيالواقعي نوع من الاعتراف ال    

عن الاستمرار في التصرفات والعلاقات التي فهم منها ضمنا اعتراف الدولة بالوحدة            
هـم  فتين لابـد وأن ي فقطع العلاقات غير الرسمية التي قامت بين الدول. الجديدة واقعيا 

منه في هذه الحالات سحب الاعتراف الواقعي من جانـب الدولـة الـصادر عنهـا                
  . صريح من جانبها بذلكعلانالاعتراف دون حاجة لإ

وتأكيد لما تقدم هناك حالات حدث فيها سحب الاعتراف بالفعل فـي التـاريخ              
 .١٩٥١بيع سـنة   في ر بإسرائيل عن اعترافها    إيرانمنها رجوع    و السياسي المعاصر 

عترافهـا بالـصين    اوسحب الولايات المتحدة لاعترافها القانوني بالصين الوطنيـة و        
ومع ندرة هذه الحالات ألا أن ندرتها لا تعنى عدم          . ١٩٧٩الشعبية في أول يناير سنة      

طلعت الغنيمي تصرف الولايـات المتحـدة       محمد  / الدكتوروقد وصف   . مشروعيتها
 تغيير لوصف الاعتراف من اعتراف قانوني إلى اعتـراف          إزاء الصين الوطنية بأنه   

  (withdrawal). ولكن الفقه الغربي يعتبره سحبا١٥٥  .واقعي وليس سحبا
  
  :خاتمة. ٥

 في القانون الدولي ووجدنا      الاعتراف أنواع  في هذا الفصل إلى مسألة     تعرضنا
عتـراف   واde jure  إلى اعتراف قـانوني قسيم الاعترافأن العمل قد جرى على ت

يجد أساسه فـي   و من القانون له أساسلا هذا التقسيم ولاحظنا أن .de facto واقعي

                                                 
  .٢٧٢سابق، ص طلعت الغنيمي، مرجع .   د   ١٥٥
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 صـريح   عبارة عن إجـراء   هو  الاعتراف القانوني    وذكرنا بان    .الاعتبارات السياسية 
حكـام القـانون    ودائم تقر الدولة بمقتضاه بأن الوحدة المعترف بها هي دولة وفقـا لأ            

ولا صدوره  م للدولة التي أصدرته وتحاج به من تاريخ         إجراء ملز الدولي ولذلك فهو    
 العلاقات الدبلوماسية بين أطرافه     بداية ينتج عنه فيه و يمكنها العدول عنه أو الرجوع        

 إليـه أما الاعتراف الواقعي فهو ذلك النوع من الاعتراف الـذي تلجـأ              .اكتمالهفور  
بالنظر إلـى   محل الاعتراف   ة  الدولة عندما يكون لديها شك في استقرار الوحدة الجديد        

 وذكرنـا أن  .  أخرى يغلب عليها الطابع السياسي     سبابالملابسات التي تحيط بها أو لأ     
  . قابل للسحبوقتي على وصف الاعتراف الواقعي بأنه اعتراف  جرىالفقه

  
أساس التفرقة بين نوعي الاعتراف أن      الفقه يرى بأن    هناك فريق من    وبينا أن     

 بينمـا   ،ة للـشروط القانونيـة    لهو اعتراف بوحدة قانونية مستكم    الاعتراف القانوني   
. الاعتراف الواقعي هو اعتراف بوحدة واقعية دون أن تستكمل الوحدة تلك الـشروط            

 الدول تصدر أحيانا اعترافهـا القـانوني الكامـل    أن ذلك    على هذا التعريف   ناحفظوت
قوق السيادة، فتـصدر    عندما ترى أن الوحدة المعترف بها تملك أو يجب أن تملك ح           

. اعترافها حتى ولو كانت الوحدة المعنية محرومة من حقوق السيادة وقت الاعتـراف            
وبالتالي لا تكون قد استكملت الشروط القانونية ومع ذلك يكيف الاعتراف بها في هذا              

  .الحالة على أنه اعتراف قانوني كامل ونهائي
  

تقسيم الاعتـراف   لافا جذريا على     اختلفوا اخت   قد  كبار الفقهاء  ووجدنا  كيف أن   
 وكيـف أن العلامـة   (de facto)  واعتراف واقعيde jure)( اعتراف قانونيإلى 

 حامد سلطان قد وقف ضد هذا التقسيم معتبرا إياه تقسيم ينطوي علـى              /الفقيه الدكتور 
 هـذه   ى مـن جهتنـا أن     وخلصنا إلى أننا نر   . اعتبارات سياسية لا صلة لها بالقانون     

 منعدمة الأثر في المحـيط       وان كان لها وزنها في المجال الدبلوماسي إلا أنها         التفرقة
ثار الاعتراف واحدة سـواء      فآ القانوني ولا ترتب أي تغيير على مبدأ الاعتراف نفسه        

   . قانوني أو واقعيهتم نعته بان
  

 وذكرنـا بـان     ،الوقت الذي يصدر فيه الاعتراف    لة  مسأكما تناول هذا الفصل     
 اعترافها بالدولة الجديدة وذلك مـن بـاب         إصدارن عادة بطيئة للغاية في      الدول تكو 

 عملا من حيث وقت صدوره لاعتبارات سياسـية          يخضع الاعترافوبينا أن     . الحذر
 اعترافها رغم ثبوت اكتمـال الوحـدة الجديـدة          إعلان الدول أحيانا في     فتبطئ ،شتى

 ولا يثير هـذا    .لى حد التسرع   قد تصل إ   أخريلعناصرها القانونية وتسرع في أحوال      
 الصعوبة في الحالة التـي      تكمنوإنما    للدولة السلميالوضع صعوبة في حالة النشوء      

وخلـصنا إلـى أن     . يكون فيها نشوء الدولة الجديدة نتيجة ثورة أو لأعمـال العنـف           
الاعتراف السليم بالدولة الجديدة لا يصح قبل انتهـاء الثـورة أو الحـرب الأهليـة                
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وقلنا بان هذا الرأي اسـتند إلـى  نظريـة           .  نهائيا عن دولة الأصل    الإقليم واستقلال
كما تعرضنا لبعض قـرارات     .  في هذا الصدد    وبينا كذلك نظرية لوترباخت    ستمسون

  . التطبيقات العمليةبعض عصبة الأمم والأمم المتحدة في هذا السياق، وكذلك 
  

الاعتراف شـأنه    حظنا أن لاو. سحب الاعتراف بالدولة  كما تطرقنا إلى مسألة     
شأن جميع تصرفات الدولة ينبع من إرادة الدولة ورضاها، وانه متى ما صدر أصبح              

 فـضلا عمـا     ، فهو تصرف لا يقبل النقض     estoppel)( حجة على الدولة المعترف   
هـو مـا    الرأي  هذا  ، ووجدنا أن    يترتب عليه من آثار قانونية توجبها القواعد العامة       

هناك حالات يـصدر فيهـا الاعتـراف        خلصنا إلى أن    كما   .لفقه عليه ا   وأستقر أجمع
ووجدنا  . وأعطينا بعض الأمثلة على ذلك مع الشرح (conditional)مقترنا بشروط

 عن جواز أو عـدم جـواز        الإجابة أن مرجع     يرى أبوهيفصادق  على  / رالدكتوأن  
كمـن فـي    سحب الاعتراف بدولة بالرغم من بقاء كل المقومات اللازمة لوجودهـا ي           

 الحرة من جانب الدولة     الإراديةفالاعتراف عمل من الأعمال     . طبيعة الاعتراف ذاته  
 بالرغم من أنه يـرى أن        الرجوع فيه  إمكانالمعترفة ومن العسير إطلاق القول بعدم       

سحب الاعتراف بعد صدوره إجراء خطير يحسن تجنبه ما لم يوجد ما يبرر جديـة               
فق تماما مع مبدأ حرية الاعتراف من ناحية ومع المنطق    الرأي يت وقلنا أن هذا     .اتخاذه

 فالقول بأن سحب الاعتراف أمر محظـور وغيـر جـائز لا             .السليم من جهة أخرى   
  .ل حر لا تجبر عليه الدوإرادييستقيم مع القول بأن الاعتراف عمل 
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  الفصل الرابع
  

  آثار الاعتراف بالدولة
  
  

  :مقدمة. ١
اق دولي، كما قد يأخذ صور أخرى غير صورة         قد يأخذ الاعتراف صورة اتف    

عندما يـصدر    وهو كما اتضح لنا ذلك عند تناولنا لأشكال الاعتراف        الاتفاقية الدولية 
على أي شكل كان يرتب آثارا، وستكون هذه الآثار هـي موضـوع دراسـتنا لهـذا                

  الاعتراف بصفة عامة، ثم عن الآثار القانونيـة        آثارعن  حيث سنتحدث فيه    . الفصل
 ،، ودور الأمم المتحدة في مسألة الاعتراف وعدم الاعتراف وآثاره          للاعتراف المباشرة

   .  ثم نتناول أخيرا الآثار التي تترتب على سحب الاعترافوالأثر الرجعي للاعتراف،
  
  :آثار الاعتراف. ٢

 لا  خلصنا في الفصول السابقة إلى أن الاعتراف بالدولة في الحقيقة والواقـع           
 فلـيس   .يخلق دولة فهو مجرد أداة كاشفة ومؤكدة لاستكمال وحدة ما لعناصر الدولة           

فعناصـر  .  قانوني أو سياسي يمكن أن يخلق شيئا من عـدم          إجراءهناك في الوجود    
 وسلطة ذات سيادة تسيطر سيطرة فعلية على هذا الشعب وذلك           وإقليمالدولة من شعب    

 هي ظواهر اجتماعية وسياسـية يجـب أن         إنماو لم، لا تنشأ لا بالقول ولا بالق      الإقليم
 قانوني يفتـرض    إجراءوعلى ذلك ففي رأينا أن الاعتراف       . يكون لها وجود ملموس   

 افتقدت الوحـدة    فإذامن البداية وجود هذه العناصر في الوحدة المراد الاعتراف بها،           
  . موضوععنصرا من هذه العناصر أو افتقدتها جميعا كان الاعتراف لا محل له ولا

  
 لم تتوافر في الوحدة محل الاعتـراف        إذافالاعتراف بالدولة لا يكون له قيمة       

 وبالعكس فانه متى توافرت هذه العناصر، فان امتناع دولة مـا            .جميع عناصر الدولة  
أو بعض الدول عن الاعتراف بها، لا يمنعها من مباشرة الحقوق التي تخولهـا لهـا                

وعلى ذلك فيمكنها رغـم     . الإجراءاستقلال تام عن هذا     شخصيتها الدولية التي تنشأ ب    
 في علاقات دولية مع الدول التي تقبـل التعامـل           لالامتناع عن الاعتراف بها الدخو    

 .١٥٦معها
  

                                                 
  )١٩٥٩ (٢٦٩،  مبادئ القانون الدولي العام،محمد حافظ غانم .د    ١٥٦
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 للاعتراف التي أقرهـا     قراريةويلاحظ أن هذا الكلام نتيجة منطقية للصفة الإ       
 والتي تمثل الاتجـاه     ١٩٣٨مجمع القانون الدولي في دورة انعقاده في بروكسيل سنة          

  .الغالب في الفقه
  

وتظهر أهمية الكلام عن وجوب استكمال الدولة لعناصرها الأساسـية عنـد            
التعرض لدراسة آثار الاعتراف حيث أن دراسة هذه الآثار هي التي تظهـر أهميـة               

  .استكمال هذه العناصر في ترتيب الآثار القانونية للاعتراف بالوحدة الجديدة
  

حامد سلطان أنه من العسير أن يحدد الفقه مقدما جميع الآثار           /كتورويقول الد 
 إليه وأن تحديد هذه الآثار  يتوقف على ما تنصرف           .القانونية التي يحددها الاعتراف   

 الشخصية القانونيـة الدوليـة      إنشاءوأن الأثر الثابت للاعتراف هو      .  المتعاقدين ةادرإ
لتزام كل طرف من أطراف     اأثر ثان وهو     إلى   بالإضافة بعض،   إزاءلأطرافه بعضهم   

ن تعيـين هـذا     أ و الاتفاق بالتصرف وفقا لنهج معين في معاملاته مع الطرف الآخر         
نه تطبيقا لذلك يجب الرجوع إلـى كـل         أ و .النهج متوقف على تفسير أحكام كل اتفاق      

  ١٥٧.حالة على حدة لتعيين الآثار التي تترتب على الاعتراف
  

 أننا لا نميل إلـى هـذا   لاإالكبير لرأي العلامة الكبير  منا  ومع تقديرنا واحترا  
 فبينما هو يكيف الاعتراف بأنه اتفاق دولي، نرى أنه عمـل إرادي منفـرد لا                .الرأي

يصدر عن دولة ما ولا يحتاج إلى رضاء الوحدة محل الاعتراف لأن الاعتراف بهـا               
ولا وإنما هو عمـل     لا يمكن عقلا أن ترفضه فهو ليس إيجابا ينتظر قب         وفي مصلحتها   

  .يتم بإرادة منفردة هي إرادة الدولة التي يصدر عنها الاعتراف
  

ير فيما قاله من أن الاعتراف      ومن ناحية أخرى فنحن لا نتفق مع العلامة الكب        
 فشخـصية كـل مـن       . الشخصية القانونية الدولية لأطرافه بعضهم إزاء بعض       ئينش

 - توافر عناصر الدولة في كـل منهمـا         عند -الوحدة المعترفة والوحدة المعترف بها    
موجودة وسابقة على وجود الاعتراف بل وترتب آثارها القانونية تلقائيا منذ توافر هذه             

  .العناصر وبصرف النظر عن الاعتراف أو الامتناع عنه
  

حامد سـلطان إلـى أننـي       / وربما يكون اختلافنا مع العلامة الكبير الدكتور      
لكبير أنه من أنصار النظرية المنشئة خاصة عندما قال         أحسست من قراءاتي للأستاذ ا    

  ١٥٨.أن الاعتراف يرتب جميع آثاره القانونية في لحظة نشوئه ومن غير أثر رجعـي             
هذا بينما نميل نحن إلى أنصار النظرية المقررة للاعتراف التي تعتبر الرجعية أثـر              

                                                 
  )١٩٦٢( ١١٤، القانون الدولي العام في وقت السلمحامد سلطان، . د   ١٥٧
  .١٠٩نفس المرجع، ص    ١٥٨



 ٧٤

صريحها الرسـمي   من آثارها التلقائية ما لم تفصح الدولة عن عكس ذلك في صلب ت            
  .فبالاعترا

  
الاعتراف في القـانون    "يحيى الجمل    / الأستاذ الدكتور  مؤلفوقد وجدت في    

 وهـي  –فالاعتراف لدى المؤمنين بالنظرية المقررة  .ما يؤيد هذا النظر" الدولي العام 
 حالة الشك القائمة قبله بالنسبة إنهاء لا يفعل سوى -النظرية السائدة في الفقه المعاصر   

طالما كانت قد   ود الدولة الجديدة في مواجهتها       فهو يقطع بوج   .دولة التي يصدر عنها   لل
وواقع الأمر أن الوحـدة التـي       . استكملت العناصر الموضوعية التي يتطلبها القانون     

 إلا –إذا أثير الشك حوله     - وجودها   ثباتاستكملت هذه العناصر لا تكون في حاجة لإ       
 اعترفت بها كل الدول أو بعضها أصـبح ذلـك           إذاف. رف بها تعفي مواجهة من لم ي    

   ١٥٩. لها بممارسة علاقات عادية ومنتظمة بينها وبين تلك الدولإجازة
  

فبصرف النظر عما تقضي    . وموضوع الشك في وجود الدولة موضوع شائك      
به القواعد العامة في الاعتراف نجد أن دولا تعترف بوحدات تشبه الدولة وان كانـت               

رها الموضوعية وتحجب الاعتراف عن وحـدات اسـتكملت كـل           لم تستكمل عناص  
 وتكمن خطورة الموقـف فـي أن        .عناصرهـا وهـذا كلـه لأسباب سياسية محضة     

تقدير استكمال الوحدة الجديدة لعناصر الدولة من عدمه متروك كلية للدول الأعـضاء             
على مثـل    فليس هناك قاض دولي يملك التعقيب        .في المجتمع الدولي بلا معقب عليها     

هذا النزاع على نحو ما يحدث في المنازعات التي تثور بشأن تطبيق أحكام القـانون               
 فالدولة هي التي تضع القواعد القانونية الدولية التي تحكم          . الشعب إفرادالوطني على   

- وبالتـالي    ،الاعتراف وتحدد مدى استيفائها لشروط تطبيقهـا دون معقـب عليهـا           
 هي التي تـتحكم فـي       -ها بالاعتراف أو الامتناع عنه    وبمقتضى الرخصة المخولة ل   

  ١٦٠.  ترتيبهاإيقاف أو الإجراءترتيب الآثار القانونية لهذا 
  

صعوبة تحديد الآثار القانونية    حامد سلطان  في     /  أننا نتفق مع الدكتور    ورغم  
 من فقهاء الغرب مـن نجـح فـي ترتيبهـا            نا وجدنا ، إلا أن  بة على الاعتراف  المترت

  .ومحاولة حصرها بشكل ناجح إلى حد كبير  بلوتصنيفها 
  

 قيل أنه بالاعتراف يبدأ تطبيق كافة قواعد القانون الدولي العـام التـي              ًفأولا
وان كنا  ١٦١.) (ipso jureتحكم العلاقات بين الدول المستقلة ذات السيادة بقوة القانون

 أن ذلك   إلا بها،   نقصد بتلك الدول الدول التي يصدر عنها الاعتراف والدولة المعترف         

                                                 
  ) ١٩٦٣ (١٩٧ -١٩٦ ، ، الاعتراف في القانون الدولي العاميحيى الجمل. د   ١٥٩

١٦٠   Encyclopedia of Public International Law Vol. ١٠ the Notion of Recognition, (١٩٨٧) ٣٤١ 
١٦١    Id., at ٣٤٢. 
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لا يعني التصريح للدولة المعترف بها بأن تسلك في مواجهة من امتنع عن الاعتراف              
حكام القانون الدولي العام، فتنتهج شـريعة       بها من الدول سلوكا فيه خروج وانتهاك لأ       

 لأن مثل هذا التصرف يعرضها لنتائج بالغة الخطورة في علاقاتها مـع             إزاءهمالغاب  
  كاحتمال حرمانهـا مـن      .قبلتها واعترفت بها عضوا في المجتمع الدولي      الدول التي   

مزايا الآثار المترتبة على الاعتراف بها، بل ويعتبر هذا أقل ما يمكن تصور حدوثـه               
  .من نتائج في مثل هذه الحالات

  
  :الآثار المباشرة للاعتراف. ٣

 ، الاعتـراف يحيى الجمل في  /  الأستاذ الدكتور  مؤلفنستعير هذا العنوان من     
حامد سلطان تحديد الآثار    /  كما قال الدكتور   - كان من العسير   إنوهو يدل على أنه و    
لا أن ذلك ليس بالأمر المستحيل فهناك آثار مباشرة واضحة لا           ا -القانونية للاعتراف 

 ولا يستلزم الأمر بصددها الرجوع فيها إلى كل حالة من حالات            ،صعوبة في تحديدها  
باستثناء حالة واحدة نتفق فيها مع أستاذنا الكبير في أن            لتحديدها الاعتراف على حدة  

 كان  إذا لتحديد ما    إليهمرجعها إلى ما يمكن تسميته نص الاعتراف، إذ يلزم الرجوع           
 بالنـسبة   إلاالاعتراف مقيدا بشرط أم مطلقا من غير قيد، وبديهي أن ذلك لا يصدق              

 يفهـم   هنلأتراف الضمني مقيدا بشرط     كون الاع  لا يمكن أن ي    إذ .للاعتراف الصريح 
على أنها اعتراف، وان     ولة التي قصدت من ورائها أن تفسر      من مجموع تصرفات الد   

  .  عنه لأسباب تختلف من حالة لأخرىالإفصاحكانت تؤجل 
  

 القانونيـة   بالآثار بعد تسميتها     Starkeيه ستارك   هذه الآثار المباشرة قسمها الفق    
عي ما دمنا قد انتهينا إلى تغليب الـصفة القانونيـة علـى              وهو أمر طبي   -للاعتراف  

إلى آثار ترتب نتائج قانونية مـؤثرة فـي حقـوق وسـلطات             -السياسة لهذا الإجراء  
وامتيازات الدولة المعترف بها في ظل القانون الدولي، وأخرى مؤثرة على حقوقهـا             

 ـ           ي امتنعـت عـن     في ظل القوانين الوطنية للدول الأخرى التي اعترفت بها وتلك الت
  ١٦٢.الاعتراف بها

  
i             الآثار القانونية المباشرة والمترتبة على الاعتراف في ظل القـانون الـدولي

  :العام
الاعتراف يكسب الدولة المعترف بها أو الحكومة المعترف بها ولا فـرق بـين              

 قانونيا من شأنه التمتع بكافة مزايا العضوية الكاملة فـي المجتمـع             االحالتين، وضع 
  :ولعل أهم هذه المزايا. الدولي

                                                 
١٦٢ J. G. Starke, Introduction to International Law, (١٩٨٤) ١٤١ 
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 علاقات عادية ومنتظمة مع الدول التي       إقامةما ييسره لها الاعتراف من فرصة       : أولا
 العلاقات الدبلوماسـية بينهـا      إقامة وغالبا ما تأخذ هذه العلاقات صورة        .ااعترفت به 

ت فالاعتراف يسبغ على الدولة المعترف بها أهلية الدخول في العلاقا         . وبين تلك الدول  
 بل وتنشأ به . المعاهدات مع الدول التي صدر عنها الاعتراف   إبرامالدبلوماسية وأهلية   

   .التزامات على عاتق تلك الدول تجاهها منذ تاريخ الاعتراف
 العلاقات الدبلوماسية مزية وليس حقا، فليس هناك التزام على عـاتق            إقامةو

لوماسية مع الدولة المعترف    الدول التي صدر عنها الاعتراف بالدخول في علاقات دب        
 يترك التقدير فيها كلية للـدول       إنما هذه العلاقات ليست فرضا ولا واجبا، و       فإقامةبها  

 أنهـا   إلا من آثار الاعتراف     أثرافإقامة العلاقات الدبلوماسية وان كانت       .١٦٣المعترفة
 وعلـى ذلـك فلـيس مـن         قامتهاليست أثرا حتميا، فالاعتراف يمهد الطريق فقط لإ       

 الأمرفقد يتأخر ترتيب هذا     .  هذه العلاقات مع الاعتراف    إقامةضروري أن تتزامن    ال
 علاقات  بإقامةعنه قليلا أو كثيرا بحسب الظروف فليس هناك ما يلزم الدولة المعترفة             

وقد تزعمت بريطانيا هذا الاتجـاه      . دبلوماسية مع الدولة المعترف بها فور الاعتراف      
 المتحدة في شـأن     للأممقدم من بنما إلى الجمعية العامة       في تعليقها على المشروع الم    

انه يجب أن يكون واضحا أن الاعتـراف بوحـدة          "حقوق وواجبات الدول إذ جاء به       
معينة باعتبارها دولة لا يتطلب بحال الدخول معها في علاقات دبلوماسية أو أي نوع              

   ١٦٤".آخر من العلاقات
  

ر تؤكد ما نقول في هذا الخـصوص،        وهناك بالفعل أمثلة في التاريخ المعاص     
 دون أن يترتب على ذلك دخول البلـدين         ١٩٥٠ في سنة    بإسرائيلمنها اعتراف الهند    

في تمثيل دبلوماسي لمدة سنوات عديدة، كما أنه من ناحية أخرى فان قطع العلاقـات               
 فقد سبق للـدول كثيـرة أن         . لا يصح تفسيره على أنه سحب للاعتراف       الدبلوماسية

. دون أن يعني ذلك سحبها لاعترافها      مع بعضها فقطعت العلاقات الدبلوماسية       اختلفت
 العلاقات الدبلوماسية بين تلك الدول بعد تصفية منازعاتها لا يعد اعترافا            إعادةكما أن   

  ١٦٥. جديدا
  

 غير إقامة   ما ينطبق عليه وصف حقوق الدول وفقا للقانون الدولي        التمتع بكل   : وثانيا
ع به الدولة المعترف بها منذ لحظة الاعتراف بها         متتتفكل ذلك    .ماسيةالعلاقات الدبلو 

ومثال ذلك حق الدولة الجديـدة فـي        .  الدول المعترفة  إرادةدون أن يتوقف ذلك على      
 وحق  ،وفي المحافظة على استقلالها وعدم التدخل في شئونها الداخلية         العيش في أمان  
  . ذلك من الحقوق المعترف بها للدولوما إلى ، وحق تأمين حدودها،الدفاع الشرعي

                                                 
١٦٣  Encyclopedia of Public International Law, supra note ٥ at ٣٤٣. 
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ii الأخرى التي تنعكس على القوانين الوطنية للدول  المباشرةالآثار القانونية:  

تنتهج المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية سياسة من شأنها الامتناع عن           
لا  كمـا  ،تطبيق ما تقضى به تشريعات الدول التي لم تعترف بها في هاتين الـدولتين   

فليس للدولة التـي لـم      . الإقليميتقوم بتنفيذ قراراتها وتصرفاتها القانونية في نطاقها        
ص الـدولتان الـدول     وتخ. ين حق التداعي أمام محاكمها    تحظ باعتراف هاتين الدولت   

 وان كان وصف هذه المزية بالحق أمـرا         .المعترف بها من قبلهما وحدها بهذا الحق      
هذه الدول على أنه من قبيل قواعد المجاملات التي تحظى           تنظر إليه    إذ  للواقع مجانبا

  . بها الدول المعترف بها من جانبها وحدها
  

ويقر الفقه الانجلوسكسوني للدول المعترف بها بحقها في أن تتداعى أمام محـاكم             
 أثـر قـوانين الـدول       إعمـال  بل ويجوز لقضاء هذه الدول       .الدول التي اعترفت بها   
تها وقراراتها متى كانت تلك القوانين أو القرارات هـي التـي            المعترف بها وتشريعا  

   .تحكم موضوع الدعوى طبقا لأحكام القانون الدولي الخاص
 أن من حق الدول المعترف بها الدفع بحـصانة ممتلكاتهـا            البديهياتكما أنه من    

 - ويجيز لها القـضاء الانجلوسكـسوني التـصرف        .وسفاراتها وممثليها الدبلوماسيين  
 في ممتلكاتها في أراضي الدولتين العظميين حتى ولو كانـت هـذه      -راء أو البيع  بالش

   ١٦٦. المملكات ملكا لحكومة سابقة للدولة المعترف بها من قبلهما
وتتقيد محاكم كل من بريطانيا والولايات المتحـدة الأمريكيـة فـي خـصوص              

هما بـشكل شـبه     الاعتراف ومداه بقرارات وتوجيهات الأجهزة السياسية والتنفيذية ب       
   . مطلق

فالاعتراف في نظر محاكم البلدين قرار تحيط به ظروف سياسـية تخـرج عـن               
رقابة القضاء بل وتلتزم المحاكم في البلدين بمبدأ وجوب التناسـق بـين الـسلطتين               
القضائية والتنفيذية منعا لأي تضارب في قراراتهما قد يأتي على حـساب الـسياسة              

التشاور بين السلطات القضائية والتنفيذية دائم لتحقيـق هـذا          ولذلك ف  .العامة لبلديهما 
الاتساق وتعتمد السلطات القضائية في البلدين على تصريحات وزراء خارجيتهمـا أو            

وكثيرا ما يكون رأي السلطة التنفيذيـة فـي صـورة           . من ينوب عنهم في هذا الشأن     
ة في القضايا المتعلقة    لا يمكن العمل بما يناقضها خاص      (certificate)شهادة رسمية   

 - في غير هذه المـسائل     - ولكن هذا لا يمنع القضاء في البلدين       .بالحصانات القضائية 
 وإبـداء من التعرض بالبحث لمدى توافر عناصر تكوين الدولة أو شرعية حكومتهـا             

  .رأيه في هذه الخصوص

                                                 
١٦٦    Starke, supra note ٧ at ١٤٢-١٤١. 
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خر ولو  وتغلب هذه المحاكم اعتبار عدم إحراج السلطة التنفيذية على كل اعتبار آ           
ترتب على ذلك التضحية بمصالح الأفراد التي تأثرت بالتغيرات التي تلحق عناصـر             

  ١٦٧. الدولة أو الحكومة
خلاصة ما تقدم أن للدولة المعترف بها الحق في أن تقاضي سلطات الدولة التـي               

كما تتمتع قراراتها وأملاكها أمام محـاكم       . صدر عنها الاعتراف أمام محاكم الأخيرة     
 الاعتـراف مـع وجـود       آثاروأن ترتيب هذه الحقوق أثر من       . ولة بالحصانة تلك الد 

  . تفاوت في درجة ارتباط كل من هذه الحقوق بالاعتراف
 إلى الاعتراف بحصانة قرارات الدول المستقلة       الآنويميل اتجاه القضاء في العالم      

حكـام  كمـا أن أ    . بصرف النظر عن الاعتراف    هلسيادة وحكوماتها أمام محاكم   ذات ا 
 إذا كانـت  الأجنبيالمحاكم اليوم تشير إلى أن الاعتراف لم يعد شرطا لتطبيق القانون   

   ١٦٨.، ولم يكن هناك عائق من النظام العام أمام تطبيقهإليهقواعد التنازع تحيل 
 فقد جرى العمل    .ويلاحظ أن هذا الاتجاه ليس جديدا على محاكم سويسرا و ألمانيا          

 معين حتى ولو    إقليمريب إلى تطبيق ما تقضى به قوانين        في قضائهما منذ زمن غير ق     
  .  غير معترف له بصفة الدولةالإقليمكان هذا 

  
 تميل إلى الخـروج علـى القواعـد         الأمريكيةوقد بدأت محاكم الولايات المتحدة      

 ،التقليدية التي تقضى بعدم تطبيق قوانين الدول غير المعترف بها من جانب حكومتها            
ت التي تفتي فيها السلطة التنفيذية بأن مثل هذا التطبيق ليس ضارا أو             وذلك في الحالا  

.  في هذا الـشأن    حذوهاوهناك ما يشير إلى أن محاكم بريطانيا قد تحذو          . لا مانع منه  
١٦٩  

 الاستـشاري   الرأي بصفة خاصة إلى     الإشارةومن المهم في هذا الخصوص      
 والذي وضعت فيـه     ١٩٧١ة  ا سن يبيالذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شأن نام       

فقد انتهت  .  الآثار المترتبة على عدم الاعتراف     إعمالالحدود التي يجب احترامها عند      
المحكمة إلى أن عدم الاعتراف بالدولة لا يجوز أن تمتد آثاره لتمس المراكز القانونية              

إذ لا يترتب على ذلك سـوى        جيل المواليد والوفيات والزيجات   المكتسبة مثلا من تس   
  ١٧٠. الإقليم بمصالح أهالي هذا الأضرار

وقد وجدنا أنه من الطبيعي جدا ألا يسمح للدول والحكومات غير المعتـرف             
بها أن تتداعى أمام محاكم الدول التي لم تعترف بها وتطالـب بحقـوق ذات صـبغة                 

 أحكـام قـوانين     إعمالل امتناع بعض الدول من      و ولكن نجد من العسير قب     .حكومية
م تحظ باعترافها في المنازعات التي تثور بين الأفراد حـول تـصرفات             الدول التي ل  

                                                 
١٦٧    Id., at ١٤٥-١٤٣. 

  .٢٠٣ -٢٠٢ ص ،سابق مرجع ،يحيى الجمل. د  ١٦٨
  

١٦٩   Encyclopedia of Public International Law, supra note ٥ at  ٣٤٣. 
١٧٠   South West Africa Namibia- Advisory Opinions and Judgments I.C.J. Reports Para. (١٩٧١) ١٢٥ 
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فالقانون الدولي الخاص يقضي بأن القانون الذي يحكم        . أبرمت بينهم وفقا لهذه القوانين    
التصرف هو الذي يسرى باعتباره القانون الأصلح للمتعاقدين، كمـا أن تطبيـق أي              

  .قانون آخر يتعارض مع قواعد العدالة
  

iv. لأمم المتحدة في مسألة الاعتراف وعدم الاعتراف وآثارهدور ا:  
 الاعتراف من جانب الدول فقد الكثير من أهميتـه  أن Mosler يقول الفقيه 

 فقبول الوحدة الجديدة عضوا في الأمم المتحدة وضـع حـدا            . الأمم المتحدة  إنشاءمنذ  
لوحـدة الجديـدة     فبمجرد قبول ا   . أو عدم الاعتراف   الاعترافلتحكم الدول في مسألة     

 المتحدة يبدأ سريان أحكام الميثاق عليها فتصبح عضوا في المجتمـع            الأممعضوا في   
قوانينه حتى ولو استمرت بعض الدول في عدم الاعتـراف          والدولي خاضعا لقواعده    

 الدول العربيـة عـن      عبامتنا ضرب مثلا و. بها بعد قبولها عضوا بالمنظمة العالمية     
 وامتناع جمهورية ألمانيا الاتحادية عن الاعتراف بجمهورية   ،إسرائيلالاعتراف بدولة   

  ١٧١.ألمانيا الديمقراطية
  

 من ميثاق هيئة الأمـم المتحـدة        الأوليويلاحظ أن الفقرة الرابعة من المادة       
ومن .  الغايات المشتركة  إدراكجعلت منها مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو         

حدة معينة عضوا بها عمل من أعمال التنسيق والتوجيه          قبول الهيئة العالمية لو    إنثم ف 
 الامتنـاع عـن     إزاءالذي يهدف صالح الجماعة الدولية ولا يمكن التقليل من شـأنه            

فرغم عدم الاعتـراف تـصبح      . الاعتراف بما لهذا الامتناع من صبغة سياسية بحته       
 ملتزمـة   - بما فيها تلك التي امتنعت عن الاعتراف بالعـضو الجديـد           -جميع الدول 

بأحكام الميثاق تجاهها طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق في شأن              
امتناعهم جميعا عن التهديد باستعمال القوة أو اسـتخدامها ضـد سـلامة الأراضـي               

حدة أو علـى أي     والاستقلال السياسي للوحدة الجديدة التي قبلت عضوا في الأمم المت         
 بالتزامـاتهم طبقـا     إخلالا اعتبر ذلك    وإلا .الأمم المتحدة  اصدوجه آخر لا يتفق ومق    

  .للميثاق
  

هو الذي يحد من اسـتخدام الـدول لـسلاح عـدم             - في نظرنا    -هذا الأثر 
الاعتراف كأداة جزائية لتحقيق المصالح السياسية بصرف النظر عن مستقبل الأمـن            

  .ين في المجتمع الدولييوالسلم الدول
 بناء على توصـية مـن       - قرارات الأمنر مجلس   وفي حالات عكسية أصد   

 طلب فيها من الدول الامتناع عن الاعتراف بوحـدات          - المتحدة للأممالجمعية العامة   

                                                 
١٧١  H. Mosler, The International Society as a Legal Community, (١٩٨٠) ٤٤ 
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 وكانت أول هذه الحالات بمناسبة إعلان روديسيا .معينة تسعى لاكتساب وصف الدولة 
  ١٩٦٥.١٧٢استقلالها سنة 

 جنـوب   في شـأن إعلان  وفي مناسبة ثانية سلك مجلس الأمن مسلكا مماثلا         
 فقد أدان مجلـس الأمـن هـذا         .١٩٧٦ سنة   Transkie يتر انسك  لاستقلال   إفريقيا

 المتحدة لمناهضة التمييـز  للأمم في ذلك اللجنة الخاصة التابعة      إليه وانضمت   الإعلان
    ١٧٣.الإفريقيةالعنصري وكذلك منظمة الوحدة 

 The Turkish Republic of حالـة  آخر وأهـم هـذه الحـالات هـي    و
Northern Cyprus لما أعلنت السلطات القبرصية التركية استقلالها كدولة في  وذلك

 بالامتنـاع   الأعضاء طالب مجلس الأمن الدول      فقد. ١٩٨٣شمال جزيرة قبرص سنة     
   ١٧٤.هي وحدها الممثل الوحيد للجزيرة عتبر جمهورية قبرصاعن الاعتراف بها و

تين الأخيـرتين عـدم اسـتقلال       وكان أساس قراري مجلس الأمن في الحال      
 من  الإعلانين ما شاب هذين     إلى بالإضافة وتركيا   إفريقياالوحدتين عن كل من جنوب      

 استقلال الوحدتين كان تنفيذا لـسياسة التمييـز         إعلانوواقع الأمر أن    . عيوب قانونية 
 إلى أنه بالنسبة لشمال قبرص كان مناقضا للاتفاقيات المعقـودة           بالإضافةالعنصري،  

  .١٩٦٠في سنة 
 للـدول   إلزامهان قرارات مجلس الأمن مشكوك في       أوحتى لو دفع البعض ب    

الأعضاء إلا أنه مما شك فيه أن مجلس الأمن جعل من عدم الاعتـراف فـي هـذه                  
 ما أسس قراره استنادا إلى سلطاته المخولة لـه بمقتـضى            فإذا .الحالات سياسة عامة  

لمتعلقة بما يتخذ من أعمال في حالات تهديد        الفصل السابع من الميثاق وهي السلطات ا      
 به ووقوع العدوان فمما لا شك فيه أن هذه القرارات تكون لها صـفة               والإخلالالسلم  
 وعلى أية حال فان قرارات مجلس الأمن وتوجيهاته في مسألة الاعتراف تدل             .الإلزام

 هذا الدور من    دلالة واضحة على أهمية دور الأمم المتحدة في هذا المجال وما يرتبه           
  ١٧٥. آثار على اكتساب أو عدم اكتساب الوحدات الجديدة لصفة الدولة

v.  الأثر الرجعي للاعتراف:  
الأصل أن الاعتراف بالدولة يعد اعترافا بكـل سـلطاتها، ويعـد اعترافـا              

ومعنى ذلك أنه يترتب على الاعتراف اعتداد الدولة التـي         . بحكومتها في المقام الأول   
اف بالتصرفات التي تصدر عن تلك الدولة أو حكوماتها اعتبارا من           صدر عنها الاعتر  
 الرجعي للاعتراف إلى الاعتداد     الأثر وتؤدي رجعية الاعتراف أو      ،تاريخ الاعتراف 

  . الاعترافإعلانبما صدر عن الدولة المعترف بها من تصرفات سابقة على 
  

                                                 
١٧٢    UN. SC. Res. (١٩٦٥ ) ٢١٦  
١٧٣    UN. SC, Res.(١٩٧٦) ٤٠٢ 
١٧٤    UN.SC, Res. (١٩٨٣) ٥٤١ 
١٧٥    Encyclopedia of Public International Law, supra note ٥ at ٣٤٤. 
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لى فريقين فريق يرى    وقد اختلف الفقه في تكييفه لطبيعة هذه الرجعية فانقسم إ         

، وفريق آخر وهـو الـرأي       لازم للاعتراف  ثرأقانون الدولي و  أنها مبدأ من مبادئ ال    
أمر يتعلق بنيتها،   لدولة التي يصدر عنها الاعتراف و     الغالب يرى أنها رخصة مخولة ل     

لا  عة الاعتراف فالرجعية قد تكـون أو      وبالتالي فهي ليست ضرورة حتمية تمليها طبي      
  . ما تفصح عنه نوايا الدولة المعترفةتكون تبعا ل
  

وفي نظرنا لا يمكن تأصيل الرجعية في ظـل الأخـذ بالنظريـة المنـشئة               
 الدولـة ويخلـق     ينـشئ نا مع هذه النظرية بـأن الاعتـراف         مللاعتراف لأننا لو سل   

شخصيتها القانونية، فمعنى ذلك أن الدولة لا توجد قبل الاعتراف فلا يكون هناك محل          
  .للرجعية

  
 تتمشى مع منطق النظرية     إنماوبالتالي فان الرجعية كأثر من آثار الاعتراف        

 ـ.رجعية الاعترافب الكاشف للاعتراف هو الذي يسمح بالقول      فالأثر. المقررة  ي ولكن
 على الدولة الصادر عنها الاعتراف أن       إنما و الإجراء لازما وحتميا لهذا     ا أثر أراهالا  

بطبيعة الحال فان ذلـك يـصدق فقـط علـى           و. تعلن عن رغبتها في ذلك صراحة     
أما في حالة .  الصريح)de jure(الاعتراف الصريح ونقصد بذلك الاعتراف القانوني

 الرجعيـة  إعمـال  والاعتراف الضمني ففي نظرنا أن de facto)(الاعتراف الواقعي
ه  شاءت أعملت هذا الأثر أو لا تعمل       إنيكون اختياريا للدولة الصادرة عنها الاعتراف       

بالنظر إلى أن رجعية الاعتراف تقوم أساسا على أن الدولة موجودة قبل الاعتـراف              
وأن تصرفاتها كانت لها قيمتها في الدائرة القانونية من قبله ولذلك فليس بلازم أيـضا               

 الدولة الـصادر عنهـا      إقرار الضمنيأن نفترض في الاعتراف الواقعي والاعتراف       
  .فاذها بأثر رجعيالاعتراف بصحة هذه التصرفات ون

  
. فليس هناك من قواعد القانون الدولي ما يفرض هذه الرجعية علـى الـدول             

 الفريق الغالب في الفقه إلى تكييف الرجعية على أنها أثر فرضـته             ىولعل هذا ما دع   
 . أكثر من كونه مبدأ من مبادئ القـانون الـدولي          )convenience( الملائمةدواعي  

  ١٧٦.روك كلية لتقدير الدول الصادر عنها الاعترافولذلك فترتيب هذا الأثر مت
  

 قد تـواترت علـى      الأوروبيةويلاحظ أن أحكام المحاكم في النظم القضائية        
فتعتـد بالتـصرفات    .  مبدأ الرجعية إلى حد بعيد دون التقيد بتاريخ الاعتـراف          إقرار

الصادرة قبله اعتبارا مـن تـاريخ ممارسـة الوحـدة المعتـرف بهـا لتـصرفاتها                 

                                                 
١٧٦    Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (١٩٧٩) ٩٧ 
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وللمحاكم البريطانية اتجاه واضح بالنسبة للرجعيـة وان كـان           .تصاصاتها كدولة واخ
 فيها على شطب الدعوى المبنية على وجـود دولـة أو            الرأيأكثر تحفظا فقد استقر     

  حكومة ما في تاريخ اتخاذ إجراءات الدعوى إذا اعترفت الحكومة البريطانية بدولة 
  

ومعنى ذلـك   . ائمة وقت تحريكها  أخرى أو بحكومة أخرى باعتبارها كانت ق      
أنه لو صدر من الحكومة البريطانية اعتراف لاحق بدولة أخرى أو حكومـة أخـرى               

 وألحقت به أثرا رجعيا فان ذلك يمنع القضاء من الاعتـداد بتـصرفات              الإقليملذات  
  .الدولة أو الحكومة الأولى الأمر الذي يستتبع شطب الدعوى

  
 صدر حكم فـي     إذا إلى أنه    الإنجليزيالقضاء  وتمشيا مع هذا الاتجاه انتهى      

محكمة أول درجة تأسيسا على وجود دولة أو حكومة معينة وقت صدور الحكـم ثـم           
اعترفت الحكومة البريطانية وقت الاستئناف أو قبله بقيام دولـة أو حكومـة أخـرى               

  . فان هذا يعتبر سندا لطرح حكم المحكمة الأولىللإقليم
     

 شـرح   ١٩٥٣دات البريطاني قرارين هامين في عام       وقد أصدر مجلس اللور   
وانتهى إلى أن الرجعية لا تفترض وإنمـا        .  محاكم بريطانيا لأثر الرجعية    إعمالفيهما  

 فلا يعمل   .العبرة فيها بصيغة الشهادة الصادرة من السلطة التنفيذية في شأن الاعتراف          
 انصراف نيـة    –ه للشك    بما لا مجال في    –بالرجعية إلا إذا كانت هذه الشهادة توضح        

فالعبرة .  فلا يعمل برجعية الاعتراف    إلاالحكومة إلى إلحاق الأثر الرجعي باعترافها و      
 وأن هذا يتفق تمامـا مـع طبيعـة          .أولا وأخيرا بنية الدولة الصادر عنها الاعتراف      

  ١٧٧. الاعتراف
  

 التي يطلب فيها    الدعاوى يتطلب في كافة     إنما الإنجليزيويلاحظ أن القضاء    
 أو تصريحا رسـميا مـن    (certificate)المدعي الاعتداد بتصرف دولة ما شهادة 

السلطة التنفيذية البريطانية في شأن الاعتراف بالوحدة المـراد تطبيـق قوانينهـا أو              
قراراتها وطبيعة هذا الاعتراف وقد سبق أن بينا الأهميـة التـي يعولهـا القـضاء                

  . قراراته مع السياسية العامة للدولة على هذه الشهادة منعا لتضاربالإنجليزي
  

وقد أوضح مجلس اللوردات في قراريه أن التصرفات القانونيـة الـصحيحة            
 (     والتي تمت في ظل قوانين دولة سبق لبريطانيا أن اعترفت بها اعترافا قانونيـا             

jure (de    ما صدر اعتراف قانوني لاحق بحكومة أخرى لـذات          إذا إبطالهالا يمكن 
 الآثـار  الأثر الرجعي فالاعتراف القانوني اللاحق لا يلغى         عمال دون حاجة لإ   الدولة

                                                 
١٧٧    Starke, supra note ٧ at ١٤٥. 
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 إعمـال  وتنحصر الحالات التي يستفاد فيها من        .المترتبة على اعتراف قانوني سابق    
   الأثر الرجعي على الحالات التي يراد فيهـا الاعتـراف بصحة تـصرفات حكومـة             

     القانونية وأصـبحت حكومـة قانونيـة   اكتسبت بعد ذلك صفتها)  de facto(واقعية 
de jure government) (   وباعتبار صيرورة هذه الحكومة الممثل الوحيـد للدولـة

  ١٧٨. إرادتهاوالمعبر عن 
  

 تتكلم غالبا عن الأثر الرجعي      والإنجليزيةوإذا كانت أحكام المحاكم الأمريكية      
 مـا   إذاعية بالنسبة للدول     أن هذا لم يمنعها من القول بالرج       إلاللاعتراف بالحكومات   

فترجع الأثر الرجعي إلى الوقت الذي يتأكد فيه لـدى          . أثير بشأنها نزاع أمام القضاء    
المحكمة اجتماع عناصر الدولة التي يتطلبها القانون الدولي العـام أسـوة باعتـدادها              

مـن الاسـتقرار مـا يـوحي     باللحظة التي يتبين فيها أن الحكومة الجديدة أصبح لها   
  تمرارهاباس
  

  :آثار سحب الاعتراف
 أن منطـق    ، حول الاعتـراف   مؤلفهيحيى الجمل في    / يقول الأستاذ الدكتور  

النظريتين المنشئة والمقررة يؤدي إلى نتيجتين مختلفتين في شأن جواز أو عدم جواز             
ن سحب الاعتراف من مستلزمات النظرية المنشئة التـي تقـوم           أ و .سحب الاعتراف 

 ، ومن ثم فهي حرة في منح الاعتراف       .لة في الاعتراف وعدمه   على أساس حرية الدو   
 – على العكس من ذلك      – ةوأن النظرية المقرر  .  آثاره إبطال في سحبه و   أيضاوحرة  

فالاعتراف هو مجرد تكييـف قـانوني        .ترى في الاعتراف مجرد تقرير لأمر واقع      
ة التي بني عليهـا مـا   لحقيقة واقعية وهذا التكييف يظل قائما ما دامت الحقيقة الواقعي        

ومادام الاعتراف في منطق هذه النظرية ليس إلا مجرد تكييف لا ينشئ            . زالت قائمة 
 مادامت عناصر الواقع محـل التكييـف        هفليس من المتصور القول بسحب    شيئا جديدا   

فإذا تصورنا أن العناصر الواقعية نفسها قد أصابها تغيير وان بعـض             .مازالت قائمة 
 يـصبح غيـر ذي      – الاعتـراف    –لت فان التكييف السابق نفـسه       هذه العناصر زا  

  ١٧٩.موضوع بغير حاجة إلى تصرف جديد يصدر بسحب الاعتراف السابق
 أننا لا نرى تناقضا واضحا فـي        إلاومع دقة هذا العرض لمنطق النظريتين       

 فقد سميت هـذه النظريـة بالنظريـة         – طبقا لهذا العرض     –منطق النظرية المنشئة    
ها يدعون أن الاعتراف يخلق من الوحدة المعترف بها دولة بـل            بن أصحا المنشئة لأ 

 فكيف يتصور أن تجيز هذه النظرية سـحب الاعتـراف           . شخصيتها القانونية  وينشئ
 علما بأن وجود الدولة أمر يرجع إلـى         . بجرة قلم  إنشاءه ما تم    بإلغاءوذلك بسماحها   

                                                 
١٧٨    Id., at ١٤٦. 

  
  .٢١٤ - ٢١٣سابق، ص مرجع . يحيى الجمل.  د    ١٧٩
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صور لأداة قانونية كـالاعتراف أن      ولذلك فلا يت  . الواقع أكثر من رجوعه إلى القانون     
المحيطة بوحدة    من مجموعة الظروف الاجتماعية والسياسية     إلا واقعا لا يستفاد     تنشئ

 بأداة قانونية أخرى    همعينة والتي تشير أو لا تشير باكتمال عناصر الدولة فيها ثم تلغي           
  .هي السحب

 ـ           ا يرتبطـان   ولذلك فإننا نشعر أن كلا من حرية الاعتراف وإجازة سحبه إنم
أكثر بالنظرية المقررة أو الكاشفة عن وجود الدولة وهي النظرية الـسائدة الآن فـي               

ر ويكـشف عـن     ولا تعارض في نظرنا بين القول بأن الاعتراف عندما يصد         . الفقه
لعناصر الدولة يمنع الدولة الصادر عنها هذا الاعتراف من         وجود وحـدة مكتملــة    

الاعتراف نتيجة لعدم تأكدها مسبقا من توافر العناصـر          إذ قد تتسرع دولة ما ب      .سحبه
   وهذا يكون .التي يتطلبها القانون الدولي العام في الوحدة محل الاعتراف

  
 بـل ومـن     ،أظهر ما يكون في الاعتراف السابق لأوانه فيجوز لها سـحبه          

المتصور سحب الاعتراف بوحدة استكملت عناصرها إذا ما حدثت تغيـرات أسـفر             
فيفقد الاعتـراف بعـض الخـصائص        ال عنصر أو أكثر من تلك العناصر      عنها زو 

  .الموضوعية التي بنى عليها الأمر الذي يجيز سحبه
  

 مـا صـدر     إذاوفي نظرنا أن سحب الاعتراف يجب أن يكـون صـريحا            
 السحب فـي حـالات      إعلان عن   يستغني على أن    .الاعتراف نفسه بتصريح رسمي   
 عند السحب وهي حالات الاعتـراف       الإجراءل هذا   معينة لا تحتاج في نظرنا إلى مث      

  . أو فناء الوحدة المعترف بها نفسهاالضمني
  

فلو أجزناه طبقا للنظرية المنشئة لترتب عليـه  . أما عن آثار سحب الاعتراف   
زوال وصف الدولة عن الوحدة التي سبق الاعتراف بها وكـذلك زوال شخـصيتها              

ي من أسباب عدم اعتداد الفقه بهـذه النظريـة          الدولية، وهذه نتيجة غير منطقية بل ه      
  .أصلا

  
أما سحب الاعتراف طبقا للنظرية المقررة في حالات فقدان دولة لاسـتقلالها            

ترتبة على الاعتراف السابق    أو ضمها لدولة أخرى فلا يعنى إلغاء الآثار القانونية الم         
ة يواقعحقيقة  عن   إنما يكشف    –أن الاعتراف   إنما شأن السحب في هذه الحالة ش      بها و 

معينة ويعطيها تكييفها القانوني السليم منعا لأي لبس فـي المـستقبل دون المـساس               
 السحب يحدد موقـف الدولـة       إعلانف. بالآثار التي ترتبت في ظل وجود الاعتراف      

ضـحا  االساحبة من اختفاء بعض أو كل العناصر التي قام عليها الاعتراف تحديدا و            
  .بالنسبة للمستقبل
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 فهو الكشف عن اختفاء الشخصية      - في نظرنا  - سحب الاعتراف  أثرعن  أما  
القانونية الدولية للوحدة السابق الاعتراف بها وذلك في الحالات التي يكون قد بنى فيها           
الاعتراف ابتداء على سوء تقدير من الدولة الصادر عنها في شأن مدى توافر عناصر              

حالات فقدان أو زوال عنصر أو أكثر مـن         كما أنه ينطبق في     . الدولة في تلك الوحدة   
 فيكون أثر سحب الاعتـراف إعـلان الدولـة          .عناصر وجود الدولة في هذه الوحدة     

الساحبة بأن هذه الوحدة لم تعد شخصا قانونيا دوليا في مواجهتها بما يترتب على ذلك               
  .من نتائج

  
لآثـار  نه يجوز السحب أيضا وترتيب كافة آثاره القانونية العكـسية           أونرى  

 االصادر عنه في الحالة التي يتكشف فيها للدولة – حسب العرض السابق    –الاعتراف  
أو الاغتـصاب    الإرهابالاعتراف أن وحدة ما استكملت كافة عناصر الدولة بطريق          

  . عند الاعترافً هذه الحالة لحالات سوء التقدير ابتداءضموأ
  

  
  
  

لتي يصدر فيها عن دولـة       إجراء السحب في الحالات ا     ندينومع ذلك فنحن    
تمهيدا لغزوها للدولة السابق الاعتراف بها، وكذا في الحالات التي تقصد فيها الدولـة              

فمجرد قطع  . أو تأديبيا لدولة سبق الاعتراف بها       جزائيا إجراءا تجعله   أنالساحبة به   
 تصرفات الدولة، دون حاجة منهـا        على  الاحتجاج علانالعلاقات الدبلوماسية يكفي لإ   

أما الحالات التي تصر فيها     .  سحب الاعتراف بدولة قائمة نكاية فيها وانتقاما منها        إلى
 المستقر عليهـا    ئدولة سبق الاعتراف بها على انتهاك أحكام القانون الدولي أو المباد          

 جانـب سـلاح قطـع       إلىبين الدول المتمدينة فيتكفل بمعالجتها ميثاق الأمم المتحدة         
  . سحب الاعترافإلىفرديا أو جماعيا دون حاجة العلاقات الدبلوماسية 

  
  :خاتمة 

تناول هذا الفصل الآثار القانونية التي تترتب على الاعتراف بالدولـة فـي             
 تحديد الآثار القانونيـة المترتبـة        كبيرة في    صعوبةوبرغم أن هناك    . القانون الدولي 

ومحاولـة   نيفها بل  من نجح في ترتيبها وتص     نا وجدنا أن هناك   على الاعتراف، إلا أن   
ولاحظنا أن الفقه قام بتقسيمها إلى قسمين يتمثـل         . حصرها بشكل ناجح إلى حد كبير     

قانونية المباشرة والمترتبة على الاعتراف في ظل القانون الـدولي          الثار  أولهما في الآ  
وجاء في هذا المعنى أن الاعتراف يكسب الدولة المعترف بها وضعا قانونيـا             . العام

ما التي تتمثل في     التمتع بكافة مزايا العضوية الكاملة في المجتمع الدولي و         يمكنها من 
 علاقات عادية ومنتظمة مع الدول التي اعترفت        إقامةييسره لها الاعتراف من فرصة      
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 العلاقات الدبلوماسية بينها وبـين تلـك        إقامةبها وغالبا ما تأخذ هذه العلاقات صورة        
وفقـا للقـانون    التي تتمتع بها الـدول       يةحقوق الدول ال ، بالإضافة التمتع  بكافة    الدول

 التي تـنعكس علـى القـوانين         المباشرة الآثار القانونية أما القسم الثاني فهو     . الدولي
ووجدنا أنها تتمثل في السماح لها بتطبيق ما تقضي به قوانين           . الأخرىالوطنية للدول   

القانونية التي صدر عنها فـي      ، وتنفيذ قراراتها وتصرفاتها     وتشريعات الدول الأخرى  
نطاقها القانوني، بل وجواز السماح لها بالتداعي أمام محاكم الدول التي لـم تعتـرف               

  . من الآثار، وما إلى ذلكبها
   

في مسألة الاعتراف وعدم    ثم تعرضنا في هذا  الفصل إلى دور الأمم المتحدة           
 ويمهد لهـا الـسبيل       ديدةيؤهل الدولة الج   الاعترافولاحظنا أن     . الاعتراف وآثاره 

 كانت الأمم المتحدة تشترط في الوحدة التي         وإن .لقبولها عضوا في المنظمات الدولية    
ية أن تكون مستقلة وألا تكون مـن الـدول البالغـة            المد قبولها عضوا بالهيئة الع    اير

الصغر والتي تحول قدراتها دون تحمل الالتزامات التي تفرضها عليها عضوية الأمم            
وذكرنا أن هناك حالات أصدر فيها مجلس الأمن قرارات طلب فيهـا مـن               . حدةالمت

الدول الأعضاء الامتناع عن الاعتراف بوحدات معينة تسعى لاكتساب وصف الدولة           
  .  جمهورية شمال قبرص التركيةحالة بعض الأمثلة على ذلك منها بيناو
  

ولاحظنا أن الفقه   . كذلك تعرضنا في هذا الفصل إلى الأثر الرجعي للاعتراف        
وانتهينا إلى أننا نرى بان الرجعية كـأثر        . اختلف في تكييفه القانوني لطبيعة الرجعية     

  .   من آثار الاعتراف إنما تتمشى مع منطق النظرية المقررة للاعتراف
  

وانتهينا إلى أننا   . وأخيرا تناول هذا الفصل آثار سحب الاعتراف بعد صدوره        
تراف وإجازة سحبه إنما يرتبطان أكثر بالنظرية المقـررة         كلا من حرية الاع   نرى أن   

  . أو الكاشفة عن وجود الدولة وهي النظرية السائدة الآن في الفقه
هو الكشف عن اختفاء الشخـصية        سحب الاعتراف في نظرنا    أثر أن وذكرنا

يها القانونية الدولية للوحدة السابق الاعتراف بها وذلك في الحالات التي يكون قد بنى ف          
 على سوء تقدير من الدولة الصادر عنها في شأن مدى توافر             عند صدوره  الاعتراف

كما أنه ينطبق في حالات فقدان أو زوال عنـصر أو           . عناصر الدولة في تلك الوحدة    
 فيكون أثر سحب الاعتـراف إعـلان        .أكثر من عناصر وجود الدولة في هذه الوحدة       

شخصا قانونيا دوليا في مواجهتها بما يترتـب        الدولة الساحبة بأن هذه الوحدة لم تعد        
  .على ذلك من نتائج

  
نه يجوز السحب أيضا وترتيب كافة آثاره القانونية العكـسية          أ وبينا أننا نرى  

 الاعتراف أن وحدة    االصادر عنه لآثار الاعتراف  في الحالة التي يتكشف فيها للدولة          
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وأنـه لا يجـوز     . لاغتـصاب  أو ا  الإرهابما استكملت كافة عناصر الدولة بطريق       
 الحالات التي يصدر فيها عن دولة تمهيدا لغزوها للدولة السابق الاعتراف            السحب في 

أو   جزائياإجراءا تجعله أن في الحالات التي تقصد فيها الدولة الساحبة به أيضابها، و
  .تأديبيا لدولة سبق الاعتراف بها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الخامس

 

 الخاتمة
  

ذا هو موضوع الاعتراف بالدولة في القـانون الـدولي درسـناه دراسـة              ه
  .حتمه الواقع القائم في المجتمع الدولييموضوعية حسب ما 
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 موضـوع   أنما قلته في التمهيد لها من       ه الرسالة   وأعود لأقول في نهاية هذ    
  .الاعتراف بالدولة موضوع صعب وقد كثر الخلاف حوله

  
 تعلن بمقتضاه الدولة قبولهـا      إجراء الاعتراف هو    أن ىإللقد انتهينا فيما تقدم     

للشخصية الدولية للوحدة الجديدة بكل الحقوق والواجبات التي يعترف بهـا القـانون             
أي –وأنـه   .  الدولة الصادر عنها الاعتراف والدولة المعترف بهـا        -الدولي للدولتين 

 ـاللا الدولة الجديدة يتوافر فيها الشروط       أن يعني   إنما -الإجراء  لوجـود الدولـة     ةزم
ومن مقتضى هذا التعريف التسليم بوجوب ثبوت وجود         .والتي يتطلبها القانون الدولي   

 القانون الدولي وتمتعها بالشخصية الدولية قبل الاعتـراف         أحكامالدولة طبقا لشروط و   
  .حتى يتسنى القول بصحة الاعتراف من الناحية القانونية

 علـى تـوافر العناصـر       -حية الموضـوعية   من النا  - قيام الدولة يتوقف   نإ
ذا افتقـدت الوحـدة     فـا  عب، والإقليم، والسلطة الـسياسية    الش: الرئيسية الثلاث وهي  

 وبالتالي يـصبح    ، السياسية أحد تلك العناصر أصبح وجودها كدولة غير قائم         الإقليمية
 فـي   هذه هي فكرة الدولة    .الاعتراف بها مشكلة يصعب تبريرها من الناحية القانونية       

 لحق سائر نظريات القانون     وقد لحق التطور بهذه الفكرة كما     . القانون الدولي التقليدي  
 تطوير بعض عناصـرها بمـا يلائـم التغيـرات     إلى اتجه الفكر المعاصر  إذ الدولي

  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أصابت المسرح الدولي
  

ة  وحـد  إلىمشتركة ترجع   ن من حق كل جماعة تربطها روابط        أوقد سلمنا ب  
 أو الـشعب    الأمـة  التاريخ مما ينطبق عليها وصـف        الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو     

 من الجماعـات    الأفراد يكون هؤلاء    أن تحت لوائها بشرط     أفرادهاتكوين دولة تضم    
ولا  . سياسـيا وتاريخيـا    للإقليمالتي ينطبق عليها وصف السكان الأصليين والدائمين        

 جزء منه لسيادة دولة     أو هذه الجماعة قد خضع كله       إقليملمبدأ أن يكون    يؤثر في هذا ا   
 الإقلـيم حتى ولو فرضت جنسية دولة الاحتلال على شعب هذا          .  نتيجة للحرب  أخرى

 مـا يـسمى فـي       إلىويرجع تسليمنا بهذه النتيجة      .ما داموا لم يتنازلوا عنها اختيارا     
ي والذي أصبح معروفا بحـق تقريـر        القانون الدولي المعاصر بحق الاستقلال الوطن     

وقد فرقنا في شأن الاعتراف بحق تقرير المصير بين الحالات التي يحـاول             . المصير
قليم معين من الأقاليم التابعة لدولة ما الانفصال عنها بتكوين دولة جديدة            افيها مواطنو   

 اختلافا جـذريا عـن صـورة       أحكامهاوبين حالات الاحتلال الحربي والتي تختلف       
فالاحتلال الحربي لا يضفي حقا قانونيا لدولة الاحتلال لا على           .إليهاالمشار   الانفصال

 ويصبح كفاح هذا الـشعب      ، قبل وقوع الاحتلال   الإقليم المحتل ولا علي سكان      الإقليم
 على حق تقرير    تأسيسا كفاحا مشروعا يحميه القانون الدولي       أرضهفي سبيل تحرير    

  .ثال لذلك هو الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وذكرنا أن أصدق م.رالمصي
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فـي القـانون الـدولي       ، وبينا ماهية الإقلـيم    الإقليمكما قمنا بمناقشة عنصر     
 ما انتهى إليه الفقه وما جرى عليه العمل بين الدول وما قضت به المحـاكم                ووضحنا

بشكل قاطع،  نه لا يشترط في الوحدة محل البحث أن تكون حدودها معينة            أالدولية من   
هـذا  و. ا حتى يمكن اعتبارها دولة    كما لا يشترط أن تكون حدودها غير متنازع عليه        

 فالفقه لا يكتفـي بمجـرد اسـتقرار         ،العنصر هو أهم عناصر التقدير في قيام الدولة       
مجموعة من الأفراد على بقعة معينة من الأرض يمارسون فيها نشاطهم بشكل دائـم              

لهذه الجماعة سيطرة فعلية على هذه البقعة والتي يطلق         بل يتطلب فوق ذلك أن تكون       
 كما قمنا بمناقشة وشرح طرق اكتساب الإقليم في القانون الـدولي            .عليها اسم الدولة  

  .المعاصر
  

 من عناصر تكوين الدولـة وهـو         والأخير ثقمنا بشرح العنصر الثال   كذلك  
ووجـدنا أن   . نون الـدولي  وبينا تعريف السيادة في القا    . السلطة الحاكمة ذات السيادة   

مفهوم السيادة في الوقت الحالي ينصرف إلى معنى محدد وهو استقلال الدولة داخليـا         
معيار الفصل بـين الـسيادة       وناقشنا   .وخارجيا بشرط الخضوع للقانون الدولي العام     

 الاستقلال هو الذي يفصل بين الدولـة         عنصر ، ووجدنا بان  الكاملة والسيادة الناقصة  
الوحدات التي لا تندرج تحـت وصـف   وبينا . السيادة والدولة الناقصة السيادة الكاملة  

الدول التابعة والدول غير المتمتعة بالحكم       والتي تتمثل في     الدول المستقلة ذات السيادة   
الوضع القانوني للجماعات التـي     ، و الوضع القانوني للدول الاتحادية   ، ثم ناقشنا    الذاتي

 أن الدولة   انتهينا إلى و،  ة ومثالها حركات التحرير الوطنية    لا ينطبق عليها وصف الدول    
الأصلية التي اغتصبت سيادتها لا تفقد شخصيتها القانونية الدولية وتظل شخصا مـن             
أشخاص القانون الدولي رغم ذلك، إلا إذا كانت قد تنازلت عن سيادتها فتفقـد بـذلك                

  .شخصيتها الدولية
  

  طبيعة الاعتراف من الناحيـة القانونيـة       بينا كيف اختلف الفقهاء في تحديد     و
انتهينا إلى القول بحرية الـدول فـي الاعتـراف أو عـدم             و. باعتباره حقا أم واجبا   

الاعتراف ، على أن  تكون هذه الحرية مقيدة بظروف تستقل كـل الاسـتقلال عـن                 
ى وانتهينا إلى أننا نر   . المصالح الشخصية ومقتضيات السياسة الوطنية أيا كان أساسها       

 وكذلك  .بأن الاعتراف أو عدم الاعتراف قرارا موضوعيا سليما من الناحية القانونية          
 عمـلا سياسـيا أم      باعتبـاره  في تحديد طبيعة الاعتراف       قد اختلفوا  الفقهاءوجدنا أن   

 نميل إلى من يقول بأنه عمل قانوني حتـى ولـو خـضع لـدوافع                بأننا وقلنا. قانونيا
 طبيعة الاعتراف من حيـث       الفقهاء حول  أيضا آراء ا  وناقشن. وعوامل سياسية متعددة  
 على ضوء ما جرى عليه التعامل بـين الـدول         ، و مناقشة فقهية كونه مقررا أم منشئا     

وطنية، وانتهينا إلى أننا مـن أنـصار        الدولية و العلى ضوء دلالات أحكام المحاكم      و
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ع العملي يلتقيان   النظرية المقررة للاعتراف، حيث أن المنطق القانوني المجرد والواق        
  . على تأييد منطق نظرية الاعتراف الإقراري

  
 أن الاعتراف ليس له شكل معين ولا يوجد في القانون الدولي مـا              وجدناكما  

كون ضـمنيا، وقـد   يوجب أن يأخذ الاعتراف شكل معين فهو قد يكون صريحا وقد ي        
  .جماعياأو شكلا يأخذ شكلا فرديا 

 واعتراف de jure) (راف إلى اعتراف قانونيكما ناقشنا مسألة تقسيم الاعت
، ورأينا كيف أن كبار الفقهاء اختلفوا اختلافا جذريا علـى هـذه   (de facto) واقعي

 حامد سلطان قد وقف ضد هـذا التقـسيم          /المسألة، وكيف أن العلامة الفقيه الدكتور     
ا استعرضنا   كم .معتبرا إياه تقسيم ينطوي على اعتبارات سياسية لا صلة لها بالقانون          

اسـتخدام  يـرى أن     في هذه المسألة ورأينا كيف انه        Akeurstرأي الفقيه الغربي        
 الاعتراف القانوني والاعتراف الواقعي في صدد الكلام عـن الاعتـراف            مصطلحي

 de و de jureكلمتـا  وأن  ،رغم شيوع استخدامها في هذا الصددبالدولة خطأ فني 
facto    الاعتراف  إجراءيصح استخدامها لوصف      ولا  كلمتان توصف بهما الحكومات 

 يجري استخدامهما في حـالات الاعتـراف        إنماذاته ومعنى ذلك أن هذين التعبيرين       
 وخلصنا إلى أننا نري هذه التفرقة منعدمة الأثر في المحيط القـانوني ولا              .بالحكومة

  . ترتب أي تغيير على مبدأ الاعتراف نفسه
  

الدول تكون   وذكرنا بان    ،ي يصدر فيه الاعتراف   الوقت الذ لة  كما تناولنا مسأ  
وبينا أن   .  اعترافها بالدولة الجديدة وذلك من باب الحذر       إصدارعادة بطيئة للغاية في     

 ولا يثير هذا    . عملا من حيث وقت صدوره لاعتبارات سياسية شتى         يخضع الاعتراف
ي الحالة التـي     الصعوبة ف  تكمنوإنما    للدولة السلميالوضع صعوبة في حالة النشوء      

وخلـصنا إلـى أن     . يكون فيها نشوء الدولة الجديدة نتيجة ثورة أو لأعمـال العنـف           
الاعتراف السليم بالدولة الجديدة لا يصح قبل انتهـاء الثـورة أو الحـرب الأهليـة                

  .  نهائيا عن دولة الأصلالإقليمواستقلال 
  

فقه قد اجمع على    أن ال رأينا  و. سحب الاعتراف بالدولة  كما تطرقنا إلى مسألة     
شأنه شأن جميع تصرفات الدولة ينبع من إرادة الدولة ورضاها، وانـه            أن الاعتراف   

فـضلا  ،  متى ما صدر أصبح حجة على الدولة المعترفة فهو تصرف لا يقبل النقض            
وخلصنا إلى أنه بما أننا قـد       . عما يترتب عليه من آثار قانونية توجبها القواعد العامة        

اف عمل إرادي يتم بموجب ما للدولة من حرية في تـصرفاتها دون             سلمنا بأن الاعتر  
  .أن يفرض عليها، فبالتالي لا يمكن ارغامها على الاستمرار فيه

وخلصنا إلى أن المتيقن من      المترتبة على الاعتراف بالدولة      كما ناقشنا الآثار  
العام التي تحكم تطبيق كافة قواعد القانون الدولي     بداية  آثار الاعتراف انه يترتب عليه      
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ر العلاقات بين الدول المستقلة ذات السيادة بين الدولة المعترف بها والـدول الـصاد             
 يترتب عليه آثار مباشرة أخرى تتعلق بممارسة الدولة المعترف          كما. عنها الاعتراف 

بل وهنـاك نتـائج     . بها لحقوق  وسلطات وامتيازات الدول الصادر عنها الاعتراف        
  .ى هذه الحقوق لدى الدول الأخرى حتى تلك التي لم تعترف بهاللاعتراف تؤثر عل

 أن الاعتراف يكسب الدولة المعترف بها كافة مزايا العضوية          كما خلصنا إلى  
بينهـا وبـين    رصة إقامة العلاقات الدبلوماسية     فيعطيها ف . الكاملة في المجتمع الدولي   

 مع تلـك الـدول ويفـرض        الدول التي اعترفت بها، ويمنحها أهلية إبرام المعاهدات       
وهناك من الحقوق مـا لا       .التزامات على عاتق الدول الصادر عنها الاعتراف قبلها       

 ومثال ذلك حق الدولة الجديدة في الحفاظ علـى          -يتوقف ترتيب آثاره على الاعتراف    
 ـ       استقلالها، وعدم التدخل   مين حـدودها والـدفاع     أ في شئونها الداخلية، وحقها فـي ت

  . هاالشرعي عن إقليم
الآثار القانونية للاعتراف والتي تنعكس على القوانين الوطنية للدول         عن  أما  

الأخرى فمنها إجازة تطبيق ما تقضي تشريعات الدولة الجديـدة، وتنفيـذ قراراتهـا              
وتصرفاتها القانونية التي صدر عنها في نطاقها القانوني، بل وجـواز الـسماح لهـا               

والأمر في ترتيب هذه الآثار متروك      . م تعترف بها  بالتداعي أمام محاكم الدول التي ل     
كلية لإرادة هذه الدول، وإن كان القضاء في العالم قد اتجه مؤخرا إلى الاعتراف بهذه               
الحقوق للدول الجديدة بصرف النظر عن الاعتراف ما دام لا يوجد عائق من النظـام               

لهـا الـسبيل لقبولهـا      ويؤهل الاعتراف الدولة الجديدة ويمهد       .العام يحول دون ذلك   
 وان كانت الأمم المتحدة تشترط في الوحدة التي يـردد           ،عضوا في المنظمات الدولية   

              غر قبولها عضوا بالهيئة العلنية أن تكون مستقلة وألا تكون من الدول البالغـة الـص
  .  والتي تحول قدراتها دون تحمل الالتزامات التي تفرضها عليها عضوية الأمم المتحدة

  
ولاحظنا أن الفقه اختلـف فـي       .  تعرضنا إلى الأثر الرجعي للاعتراف     كذلك

وانتهينا إلى أننا نرى بان الرجعية كأثر مـن آثـار           . تكييفه القانوني لطبيعة الرجعية   
 سـحب   أثـر أما عـن    . نطق النظرية المقررة للاعتراف   الاعتراف إنما تتمشى مع م    

 القانونية الدوليـة للوحـدة       فهو الكشف عن اختفاء الشخصية     - في نظرنا  -الاعتراف
 في الحالات التي يكون قد بنـى فيهـا          . في حالات معينة   السابق الاعتراف بها وذلك   

الاعتراف ابتداء على سوء تقدير من الدولة الصادر عنها في شأن مدى توافر عناصر              
كما أنه ينطبق في حالات فقدان أو زوال عنصر أو أكثر مـن             . الدولة في تلك الوحدة   

 فيكون أثر سحب الاعتـراف إعـلان الدولـة          .وجود الدولة في هذه الوحدة    عناصر  
الساحبة بأن هذه الوحدة لم تعد شخصا قانونيا دوليا في مواجهتها بما يترتب على ذلك               

  .من نتائج
نه يجوز السحب أيضا وترتيب كافة آثاره القانونية العكـسية لآثـار            أونرى  

 الاعتراف أن وحـدة مـا       االصادر عنه دولة  الاعتراف في الحالة التي يتكشف فيها لل      
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 نـدين ومع ذلك فنحن    . أو الاغتصاب  الإرهاباستكملت كافة عناصر الدولة بطريق      
إجراء السحب في الحالات التي يصدر فيها عن دولة تمهيدا لغزوها للدولـة الـسابق               

 ـ تجعله   أنالاعتراف بها، وكذا في الحالات التي تقصد فيها الدولة الساحبة به              راءاإج
  .أو تأديبيا لدولة سبق الاعتراف بها جزائيا

  
 -وبرغم أننا وجدنا بأن الدولة الجديدة وفقا لقواعد القانون الـدولي التقليـدي            

لا يمكن أن تنشأ أو تقوم إلا بتوافر         - السابق إيضاحه في هذه الرسالة     وعلى التفصيل 
سويغ الاعتراف بهـا     أو ت  ا من شعب وإقليم وسيادة، ولا يمكن تبرير وجوده        امقوماته

فإننا نقترح دراسة الآراء الجديدة التي ظهـرت        . إلا باستكمالها لهذه العناصر الثلاث    
 وذلك نتيجة   تؤيد قيام الدول الجديدة والاعتراف بها     على ساحة القانون الدولي، والتي      

التي حدثت بالنسبة لقواعد القانون الدولي في الحقبـة الأخيـرة           للتغيرات والتطورات   
تلك . يجة تأثير تعاظم حركات التحرر الوطني والانتشار الواسع لمبدأ تقرير المصير   نت

التغيرات والتطورات التي أدت بالعرف الدولي إلى أن يقبل فكرة الاعتراف بحركات            
التحرر، ويسبغ عليها أوصافا قانونية، بل ويقر وجود حركات ومنظمات تعمل باسـم             

  . لى تقرير المصيرشعب معين وتكافح من أجل الحصول ع
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 .١٩٩٤، الدار الجامعية، بيروت، القانون الدولي العاموب، ذمحمد المج .١٣
النهـضة  ر   دا ، الجزء الأول  ، القانون الدولي العام   ،مفيد محمود شهاب   .١٤

 .١٩٧٤، القاهرةلعربيةا
 ، دار النهضة العربية   ، الاعتراف في القانون الدولي العام    ،  يحيى الجمل  .١٥

 .١٩٦٣القاهرة، 
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